
  

  1995لسنة  الثلاثونفهرس الدورة 
  

  م
رقم 

  الدعوى
  الموضوع  المدعى عليه  المدعى

الأمانة العامة لجامعة  عبد الرحمن صبرى  ق 56/27  1
 الدول العربية

  تسوية وضعية المدعى الوظيفية
  )عدم قبول الدعوى شكلاً ( 

الأمانة العامة لجامعة  زهير ماستروق  ق 55/27  2
 الدول العربية

  فى الترقية التخطى 
  )رفض الدعوى ( 

الأمانة العامة لجامعة  حسان صبحى مراد  ق 51/26  3
 الدول العربية

  تسوية وضعية المدعى الوظيفية
  )عدم قبول الدعوى شكلاً ( 

الأمانة العامة لجامعة  حسان صبحى ثابت  ق 52/26  4
  الدول العربية

صرف بدل سكن عن المـدد التـى   
  لاهاى شغلها المدعى رئيساً لبعثة

  )عدم قبول الدعوى شكلاً ( 
الأمانة العامة لجامعة  صابر إسماعيل  ق 7/29  5

  الدول العربية
  انتهاء خدمة المدعى

عدم جواز لنظر الـدعوى لسـابق   
  الفاصل فيها

 كمال مصطفى  ق 4/14  6

  عبدالقادر
الأمانة العامة لجامعة 

  الدول العربية
 مركز التنمية الصناعية

  ترقية تخطى الطالب فى ال
عدم قبول الدعوى لرفعها على غير (

  )ذى صفه
الأمانة العامة لجامعة  عبد المهدى شريدة  ق 56/27  7

 الدول العربية
  التخطى فى الترقية 

  )رفض الدعوى ( 
الأمانة العامة لجامعة  فاروق أبو العينين  ق 57/27  8

 الدول العربية
  تسوية وضعية المدعى الوظيفية

  )رفض الدعوى ( 
الأمانة العامة لجامعة  وائل فهى عباس  ق 8/29  9

 الدول العربية
  إعادة احتساب مكافأة نهاية الخدمة

  )عدم قبول الدعوى شكلاً ( 
الأمانة العامة لجامعة  محمد عبد الظاهر  ق 9/29  10

  الدول العربية
إعادة احتساب مكافأة نهاية الخدمـة  
على أساس قرار مجلـس الجامعـة   

   7/37/1978رقم 
  )عدم الاختصاص الولائى(

الأمانة العامة لجامعة  أحمد حسنى مصطفى  ق 60/27  11
 الدول العربية

  تسوية الوضع الوظيفى 
  )عدم قبول الدعوى شكلاً (

الأمانة العامة لجامعة  أحمد شرف الدين  ق 61/27  12
 الدول العربية

رفـض  ( تسوية الوضع الـوظيفى 
  )الدعوى

الأمانة العامة لجامعة  فيصل أحمد التاجى  ق 10/29  13
  الدول العربية

 إلغاء قرار مجلس التأديـب وقـرار  
  الأمين العام بتخفيض الدرجة 

  )إلغاء القرار ( 
سعيد حسن سعيد  ق 5/29  14

  سالم
الأمانة العامة لجامعة 

  الدول العربية
المطالبة بصرف باقى مكافأة نهايـة  

  )قبول الدعوى( الخدمة

ظمة العربية للتربية المن عباس كنـة  ق 7/28  15
  و الثقافة و العلوم 

صرف مرتب موقوف عـن مـدة   
الأجازة بدون راتب إلى افتراضـها  
المنظمــة بقرارهــا المــؤرخ فــى 

  إلغاء القرار   27/8/1992
المنظمة العربية للتربية  خولة فهمى سعيد  ق 41/27  16

  والثقافة و العلوم 
التماس إعادة النظـر فـى الحكـم    

  ق 77/26وى الصادر فى الدع
  )رفض الدعوى(



  

المنظمة العربية للتربية  عبد اللطيف الخليفة  ق 26/28  17
  والثقافة والعلوم 

صرف قيمة مكافأة نهاية الخدمة مع 
  الفوائد 

  )فبول الدعوى(
المنظمة العربية للتربية  ثريا نسيب متولى  ق 29/28  18

  والثقافة والعلوم 
أمين عام المجلس 

 عىلاجتمااالاقتصادى و

ــن  ــة م ــيب المدعي ــرف نص ص
  مستحقاتها فى صندوق نهاية الخدمة 

  )عدم الاختصاص(

صندوق المعونة الفنية  ميشيل اسحق إبراهيم  ق 30/28  19
والأمانة العامة لجامعة 

  الدول العربية

المستحقات المتمثلة فى أجر الأجازة 
  السنوية و مكافأة نهاية الخدمة 

  )عدم قبول الدعوى شكلاً(

الأمانة العامة لجامعة  عبد المهدى شريدة  ق 12/29  20
  الدول العربية

إلغاء قرار إنهاء الخدمة لبلوغ سـن  
  )رفض الدعوى ( الستين 

صندوق المعونة الفنية  مشيل اسحق إبراهيم  ق 30/28  21
  الأمانة العامةو

طلب مستحقات أجر الأجازة السنوية 
  ومكافأة نهاية الخدمة مع الفوائد

احمد بن همـو  ق 13/29  22
  وآخرون

الأمانة العامة لجامعة 
  الدول العربية

  المطالبة بصرف نفقات نقل
انتهاء الخصـومة للمـدعى الأول   

  ورفض الدعوى لبقية المدعين
الأمانة العامة لجامعة  أحمد سمير بلال  ق170/26  23

  الدول العربية
 وصندوق المعونة الفنية

  عدم الموافقة على تجديد العقد
  )ول الدعوى شكلاً عدم قب( 

24  149  
148  
147  
  ق146/26

أبو يوسف عبد الحليم
   وآخرونراضى 

الأمانة العامة لجامعة 
  الدول العربية

إلغاء قرار إنهاء خدمـة المـدعين   
  )ضم (
  )عدم الاختصاص الولائى(

أحمد كامل عبد  ق150/26  25
  القوى

الأمانة العامة لجامعة 
  الدول العربية

  دمة المدعىإلغاء قرار إنهاء خ
  )عدم الاختصاص الولائى(

الأمانة العامة لجامعة  مرتضى الطناميلى  ق151/26  26
  الدول العربية

  إلغاء قرار إنهاء خدمة المدعى
  )عدم الاختصاص الولائى(

 عبد القدوس  ق152/26  27

  عبدالمهيمن
الأمانة العامة لجامعة 

  الدول العربية
  إلغاء قرار إنهاء خدمة المدعى

  )ختصاص الولائىعدم الا(

الأمانة العامة لجامعة  محمود راشد غالب  ق14/29  28
  الدول العربية

تطبيق قرار مجلس الجامعة بشـأن  
تحقيق التوازن فى شغل الوظـائف  

  )قبول الدعوى(بين الدول 
الأمانة العامة لجامعة  محمد لاشين  ق 42/27  29

  الدول العربية
  التخطى فى الترقية

  )رفض الدعوى(
الأمانة العامة لجامعة  أحمد كامل  ق153/26  30

  الدول العربية
  إلغاء قرار إنهاء خدمة المدعى

  )عدم الاختصاص الولائى(
الأمانة العامة لجامعة  محمود راشد  14/29  31

  الدول العربية
إلغاء قرار الأمين العام بشأن تحقيـق  
التوازن في شغل الوظائف للدول التي 

  الجامعةمستكملة حصتها في وظائف 



  

  جامعة الدول العربية 
  المحكمة الإدارية   

  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة  عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى / برئاسة السيد  علنا المشكلة

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

   وأحمد بن هم/ وسكرتارية السيد 
  

  أصدرت الحكم الأتي

  1995خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق 27لسنة  56فى الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  عبد الرحمن حسن صبرى / الدكتور 

  ضـــد

  السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 

---------------------------------  
  الوقائع 

____  
أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة طالبا  9/9/1992بتاريخ 

  : فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكـلاً و فى الموضوع
لسنة  108،  1992لسنة  105،  1992لسنة  92،  1990لسنة  35بإلغاء القرارات أرقام  - 1

ه من إغفال لحقوق المدعى و الأضرار به على النحو الوارد بصحيفة فيما تضمنت 1992
  .الدعوى 

تاريخ استكمال المدد التى حددها  1/1/1989ترقية المدعى إلى درجة مدير أول اعتباراً من -2
واستصحابه لما يترتب على ذلـك   همع تدرج مرتبة وعلاوت 1983لسنة  2129القرار رقم 

إلزام الأمانة العامة بالمصروفات و مقابل الأتعـاب والكفالـة    من أقدمية و فروق مالية مع
  .المدفوعة على ذمة الدعوى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من القيود 



  

  رابـع بتـاريخ   يين بالأمانة العامة فى درجة تخصصعوشرحاً لدعواه قرر المدعى أنة 
أول و على أثر نقل الأمانـة  وتدرج فى وظائفها إلى أن وصل إلى درجة تخصص  1/6/1974

إعلامه من القاهرة إلى تونس فقد آثر المدعى أن يسهم بتقليل النفقات فقام بأجازة بدون مرتـب  
تاريخ إلحاقه بالأمانة العامة وقد فـوجئ   19/10/1989حتى  1982خلال الفترة من أول يونيو

فأة نهاية الخدمة أوفى أقدميته بعد احتساب الأمانة العامة مدة الإجازة فى مدة خدمته لغرض المكا
طالباً إما ضم مدة الإجـازة بـدون    12/4/1992ودرجاته مما حدا به إلى التظلم فى  هوعلاوت

مرتب لمدة خدمته أو بإعادة تعيينه فى سلم الوظائف وفقا لأحكام النظام الأساسى يما يتناسب مع 
مؤهل العلمى ذلـك أن النظـام   أو مع تاريخ حصوله على ال 1974أقدميته التى ترجع إلى عام 

الأساسى قد حدد شروط الحصول على الإجازة بدون مرتب محدداً مدتها بسنه كحد أقصى وأنه 
طبقاً للمبادئ القضائية فإنه لا يجوز حرمان الموظف من أى أثر من آثار العلاقة الوظيفية سيما 

كمها وفى مجال إعادة التعيـين  إذا أذن له بالعمل خلالها مما يقربها من الإعارة و يجرى عليه ح
من  25،  24فأن هناك درجات شاغرة تتوافر فى المدعى شروط شغلها استهداء بنص المادتين 

النظام الأساسى كما طالب المدعى بتسوية حالته استناداً إلى القواعد التى أوردها قرار الأمـين  
  .29/4/1992فى  5211وقرار مجلس الجامعة رقم  1983لسنة  2129رقم 

و إذ لم يتلق المدعى رداً على تظلمه خلال الآجال القانونية فقد بادر بإقامة الدعوى الماثلة 
بطلباته آنفه البيان حيث قدم وكيل المدعى حافظة مستندات طويت على صورة مـذكرة الإدارة  

وصورة من تظلم المدعى المقـدم   16/3/1992فى  213العامة للشئون المالية و الإدارية رقم 
  .12/4/1992تاريخ ب

 أصـلها أودعت الأمانة العامة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم  17/10/1994و بتاريخ 
إذ قدم كل طـرف مذكراتـه ودفوعـه    .بعدم قبول الدعوى شكلاً و احتياطياً برفضها موضوعاً 

القانونى و حيـث كـان ذلـك     الرأيمصممين على طلباتهم وإذ أنهى مفوض المحكمة تقريره و
بالهيئة المشكلة أعلاه وقدم كـل طـرف دفاعـه ودفوعـه      6/4/1995الدعوى بجلسة  نظرت

  . 30/4/1995الجوهرية ، ومن ثم حجزت الدعوى للنطق بالحكم بجلسة اليوم 
  

  المحكمــة 

  :من حيث الشكل 
   92،  1990لسـنة   35حيث أن المـدعى يطعـن بالإلغـاء علـى القـرارات أرقـام       

  طالبـاً ترقيتـه إلـى درجـة مـدير أول       1992لسنة  108 ، 1992لسنة  105، 1992لسنة 



  

  لسـنة  2139تاريخ اسـتكمال المـدد التـى حـددها القـرار رقـم        1/1/1989عتباراً من ا
1983 .  

 9وحيث أن الأمانة العامة قد دفعت بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بالمخالفة لنص المادة 
دعى لم يتظلم من القرارات الصـادرة بمنحـة   من النظام الأساسى للمحكمة تأسيساً على أن الم

إجازة خاصة بدون راتب ضم مدة خدمته الفعلية لمدة تزيد على ست سـنوات و أن أول تظلـم   
كما أنه تظلم من القرارات  12/4/1992ثم عاود التظلم بتاريخ  14/2/1992للمدعى قدم بتاريخ 

الصـادرين   1992لسـنة   108،  1992لسنة  105،  1992لسنة  92،  1990لسنة  35أرقام 
فى ذات  213وقيد تظلمه برقم  26/3/1993بينما قرر المدعى أنه تظلم فى  6/3/1992بتاريخ 

التاريخ وقدم سنداً لدفاعه حافظة مستندات طويت على هذا المستند الأخير وهـو عبـارة عـن    
الإشارة إلـى   خطاب صادر من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية موجة إلى المدعى متضمناً

لاحتساب مدة الأجازة دون راتب التى حصل عليها ضمن  9/1/1992الطلب المقدم منه بتاريخ 
مدة خدمته الفعلية ورفض هذا الطلب لمخالفته للوائح و الأنظمة المعمول بها كما قـدم صـورة   

إعـادة   تعقيباً على الخطاب طالباً فى ختامه الموافقة علـى  12/4/1992الطلب المقدم منه فى 
أو تاريخ حصوله على  194تعيينه فى سلم الوظائف بما يتناسب مع أقدميته التى ترجع إلى عام 

  . 1969المؤهل الجامعى الأول عام 
لاحتساب مدة الإجازة  9/1/1992وحيث أن البين مما تقدم أن الطلب تقدم به المدعى فى 
فى حقيقته تظلماً من عدم احتسابها بدون مرتب التى حصل عليها ضمن مدة خدمته الفعلية يعتبر 

كان يتعين عليه رفع الدعوى بعد مرور تسعين يوماً من رفض هذا التظلم و يعتبر رفضا له عدم 
ولـم   8/3/1992رد الإدارة عليه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه وقد انقضت تلك المدة فى 

سلف الذكر ثم عـاد   213ابها رقم بخط 26/3/1992ترد الأمانة العامة على هذا التظلم إلا فى 
  يطلب إعادة تعيينه ولم يقـم برفـع دعـواه إلا فـى     12/4/1992المدعى وقدم طلباً أخر فى 

9/9/1992 .  
مـن النظـام    9وحيث كان ذلك فإن دعوى المدعى تكون قد أقيمت بمخالفه لنص المادة 

الدعوى بما يجعل دعـواه   الأساسى للمحكمة و دون مراعاة المواعيد المحددة فيها للتظلم ورفع
غير مقبولة شكلاً فضلاً عن عدم تقديم المدعى بما يفيد التظلم من القرارات  الأخرى التى يطلب 

ومن ثم تكون دعواه بجملتها غير   1992لسنة  108،  105،  92إلغائها وهى القرارات أرقام  
  .مقبولة شكلاً 



  

  فلهـذه الأسباب

   ـــ

  
  .لدعوى شكلاً و بمصادرة الكفالة حكمت المحكمة بعدم قبول ا

  
  صدر هذا الحكم و تلى علنا من الهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم الأحد الموافق

30/4/1995 .  
  

  رئيس المحكمة             سكرتير المحكمة 



  

  جامعة الدول العربية 
  المحكمة الإدارية   

  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة   بن حمد اليحيائى عثمان بن عبد االله/ برئاسة السيد  علنا المشكلة

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

   وأحمد بن هم/ وسكرتارية السيد 
  

  أصدرت الحكم الأتي

  1995خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق 27لسنة  55فى الدعوى رقم 

   : المقامة من

  زهيـر ماستورق / السيد 

  ضـــد

  السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 

--------------------------------- 

  الوقائع 

____  
أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة  22/11/1992بتاريخ 
مها الحكم بإلغاء قرار تخطيته فى الترقية إلى وظيفة مدير أول و ما يترتب على طالبا فى ختا

مع إلزام الأمانة العامة بالمصاريف  1991ذلك من آثار بما فيها منحه العلاوة المقررة عن عام 
  .ومقابل أتعاب المحاماة 

للجامعـة   صدر قرار الأمين العام1992يونية  /3وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 
تم بموجبه ترقيه ثماني موظفين من درجة مدير ثان إلى درجة مدير أول  1992لسنة  108رقم 

فـى كشـف    24،  22،  16،  15،  14،  13،  12،  8و هم الموظفون الذين يحملون أرقام 
فيكـون  الأقدمية للموظفين من درجة مدير ثان و لما كان ترتيب المدعى التاسع فـى الأقدميـة   

  .ن جميعاً عدا الثامن قد تخطوا المدعى فى الترقية يالمرق



  

بموجب قرار  16/8/1983من  اعتباراوأضاف المدعى أن تم تسكينه فى درجة مدير ثان 
و منح جميـع العـلاوات    21/9/1983عتباراُ من او تم تثبيته  1983لسنة  1335التسوية رقم 

ارير كفائتة بدرجة ممتاز بما في ذلـك  و جميع تق 1991الدورية وعددها ثمانية و أخرها علاوة 
و أن توافرت لديه كافة شروط الترقية إلى درجة مدير أول فمـا كـان    1992،  1991عامى 

  .يجوز تخطيه فى الترقية بترقية من هو تال له فى ترتيب الأقدمية 
  تأسيسـاً   8/9/1992واخطر بـرفض تظلمـه فـى     19/7/1992مما حدا به إلى التظلم 

ب /22درجة مدير أول تتم بالاختيار الشخصى من الأمين العام تطبيقاً للمـادة  لقية على أن التر
  من النظام الأساسى للموظفين إذا كان ذلك فهو خطـأ مـن الأمانـة العامـة لأحكـام النظـام       

ن الترقية مـن  إالفئة الثانية تشتمل على درجة مدير أول ودرجة مدير ثان ، فمن ثم ف باعتبار أن
) ب(لا الفقرة )  أ(ن إلى أول تدخل حتماً ضمن الفئة نفسها وتخضع لأحكام الفقرة درجة مدير ثا

مـن اللائحـة    48مـن المـادة   ) ج(لا يجوز الاعتداد بالفقرة  همن النظام كما أن 22من المادة 
ب من النظام الأساسى عملاً بقاعـدة تـدرج   /22لنظام الأساسى لمخالفتها لنص المادة لالتنفيذية 

الماثلة بطلباته سالفة البيـان مرفقـاً أوراق تظلمـه     ىومن ثم فقد أقام المدعى الدعو التشريعات
 108 ، 105وصورة من القرارين رقمى  93 – 89بدرجة ممتاز من  هوصور من تقارير كفائت

  .1992لسنة 
طالبت رفـض الـدعوى    17/10/1994و قد ردت الأمانة العامة بمذكرتها المودعة فى 

ض المحكمة تقريره ومصروفات وذلك على النحو الثابت بأوراقها وإذ أودع مفوإلزام المدعى ال
  .حسب المقرر قانوناً 

و صمم كل طرف على ما أبداه من دفاع ودفـوع   6/4/1995فقد نظرت الدعوى بجلسة 
  . 30/4/1995جوهرية ومن ثم حجزت الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 

  

  المحكمــة 

  
  وبعد المداولة ، و سماع الإيضاحات بعد الاطلاع على الأوراق ، 

  :من حيث الشكل 
و تظلم منه المدعى فى  3/6/1992الأوراق أن القرار محل التداعى صدر فى  منالثابت 

 22/11/1992عواه فـى  دفبادر إلى إقامة  8/9/1992و علم برفض تظلمه فى  19/7/1992



  

مـن النظـام    9يها فى المـادة  ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بمراعاة المواعيد المنصوص عل
  .نها تكون مقبولة شكلاً إالأساسى للمحكمة وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية ف

  
  :من حيث الموضوع 

  
  الصادر مـن الأمـين العـام بتـاريخ     1992لسنة  108يطعن المدعى على القرار رقم 

أول ليس من بينهم مدير درجة موظفين من درجة مدير ثان إلى  ىبترقية ثمان 1992 هيوني / 3
من هـو   ةالمدعى رغم أسبقيته فى الأقدمية لمعظمهم وأنه ما كان يجوز تخطيه فى الترقية بترقي

عتبار أن الترقية من درجة مدير ثان إلى درجة مـدير أول تـدخل   اتال له فى ترتيب الأقدمية ب
اسى للموظفين و ليس من النظام الأس 22من المادة ) أ(ضمن الفئة الثانية وتخضع لأحكام الفقرة 

  ) .ب(لأحكام الفقرة 
  لموظفين بالجامعة تـنص علـى أن تكـون    لب من النظام الأساسى /22وحيث أن المادة 

ختيـار  ترقية الموظف من الدرجة العليا فى الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية بقرار الأمين العـام بالإ 
ته على درجة ممتاز خلال السنتين الموظف للترقية لحصوله فى درج يةالشخصى عند ثبوت كفا

مدير أول فى الفئة الثانية تكـون  درجة درجة مدير ثان إلى  نالأخيرتين وهذا يعنى أن الترقية م
ذات الفئـة بالأقدميـة وليسـت     يتيار الشخصى وتكون الترقية إلى الدرجة الأعلى منها فخبالا

الدعاوى الماثلة ومنها الحكـم  بالاختيار الشخصى وهو ما قضت به المحكمة الموقرة فى بعض 
  ق والذى بين حدود تطبيـق المـادة   27لسنة  40فى الدعوى رقم  29/8/1994الصادر بجلسة 

ختيار الشخصى تقوم على أساس المفاضلة بين المرشـحين  ب سالفة الذكر وأن الترقية بالا/22
تخضـع للسـلطة    للترقية وليس مجرد الأقدمية ومرتبة الكفاية وأن الترقية على هـذا الأسـاس  

توافر لدى الموظف من عناصر الصلاحية يالتقديرية للجهة الإدارية التى تباشرها على أساس ما 
 ـ   د إليـه الوظـائف القياديـة ومـن بـين     نوالكفاية وغير ذلك من الصفات اللازمة فى من تس

ين وأنه هذه العناصر حصول المرشح للترقية على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز فى السنتين السابقت
  بالتطبيق لهذه المبادئ خلصت المحكمة فى الحكم المشار إليـه إلـى أن قـرار الأمـين العـام      

  قد صدر مبرأ من العيوب وأنه لم يخالف النظـام الأساسـى للمـوظفين    1992لسنة  108رقم 
  ختيار الشخصى بأى وجه مـن وجـوه إسـاءة اسـتعمال     ولم يقترن عند ترقية المرشحين بالا

  .السلطة



  

يضا على الدعوى الراهنة بما أث أن ما قضت به المحكمة فى الحالات المماثلة ينطبق وحي
  .يفقدها سندها من الواقع والقانون ومن ثم تكون جديرة بالرفض 

  
  
  
  

  فلهــذه الأسباب
   ــــ

  
  .حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً و رفضها موضوعاً و بمصادرة الكفالة 

  
  لنا من الهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم الأحد الموافقصدر هذا الحكم وتلى ع

30/4/1995 .  
  
  

  رئيس المحكمة             سكرتير المحكمة 



  

 جامعة الدول العربية 

  المحكمة الإدارية   
  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة  عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى / برئاسة السيد  علنا المشكلة

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ اذوعضوية السيدين الأست

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

   وأحمد بن هم/ وسكرتارية السيد 
  

  أصدرت الحكم الأتي

  1995خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق 27لسنة  51فى الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  بن صبحى مـراد حسان / السيد 

  ضــد

  )بصفته(السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 

--------------------------------- 

  الوقائع 

____  
أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة طالباً  5/11/1992بتاريخ 

  : فى ختامها الحكم
  .بقبول الإدعاء شكلاً   : أولاً 
إلزام الجهة المدعى عليها بتسكين المدعى على درجـة مـدير أول مـع ثـلاث       : ثانياً 

   .علاوات
احتساب الفروق المالية له المترتبة على الترقيات بين درجة أخصـائى أول مـع     : ثالثاً

  حتـى تـاريخ    16/8/1985أربع علاوات وبين درجة مدير ثان بدأ من تـاريخ  
عى عليها بدفعها له وكذا الفروق بـين درجـة   وإلزام الجهة المد 21/12/1992

وبين درجة مـدير  ) ى الآن عالتى عليها المد( أخصائى أول مع ثمانى علاوات 
  . 1/1/1993 أول مع ثلاث علاوات من



  

 إلزام المدعى عليه بصفته بدفع تعويض عن الضرر المادى والمعنوى الذى لحق  :رابعاً 
لسبع سنوات الماضـية مقـدراً بمبلـغ    بالمدعى من جراء الظلم و القهر خلال ا

  .خمسين ألف دولار أو حسب تقدير المحكمة 
  .إلزام الجهة المدعى عليها برسوم الدعوى ونفقاتها وأتعاب المحاماة  : خامساً 

  

 وشرحا للدعوى قرر المدعى أنه بموجب قـرار المحكمـة الإداريـة الصـادر بتـاريخ     
على درجة أخصـائى أول مـع علاوتـين     أى الحكم الصادر من المحكمة حصل 27/7/1987

الصحيح بما يـؤدى إلـى    هإلا أن الحكم المشار إليه لم ينفذ على وجه 16/8/1983اعتباراً من 
محمد / المقارن به السيد  هأسوة بزميل 1988درجة مدير ثان مع ثلاث علاوات حتى عام  همنح

إعطائه درجة مدير ثـان   السيد أحمد إذ حصل المدعى على أخصائى أول مع سبع علاوات دون
مع ثلاث علاوات وأنه بذلك يكون الحكم قد نفذ ناقصاً مما دعا المدعى إلى المطالبة بتنفيذ الحكم 

من اللائحة التنفيذية ورغم  21الصحيح أكثر من مرة دون جدوى رغم تعديل المادة  هعلى وجه
إلـى   30/6/1992لم فـى  وعود المسئولين المتكررة فلم يحصل على حقه مما حدا به إلى التظ

  .تلق رداً فقد بادر إلى إقامة الدعوى الماثلة بطلباته آنفة البيان يالأمين العام وإذ لم 
  :و قد تقدم المدعى تأييداً لدعواه حافظه مستندات طويت على 

  بتسكين المدعى على   27/7/1987صورة من منطوق حكم المحكمة الصادر بتاريخ   - 1
  .16/8/1983عتباراً من الاوتين درجة أخصائى أول مع ع  

بتنفيـذ الحكـم    1988يونيـة   3الصادر فى  88لسنة  654قرار الأمين العام رقم   - 2
مـن   اعتبـارا الصادر لصالح المدعى بتسكينه على درجة أخصائى أول مع علاوتين 

وصرف الفروق المستحقة وموقع عليه بالعلم مـن المـدعى بتـاريخ     16/8/1983
13/6/1988.  

الموجـه إلـى    2/2/1990فى  154خطاب مدير شئون الموظفين رقم  صورة من  - 3
  . 19/1/1990المدعى رداً على تظلمه المؤرخ 

  بتعديل المـادة   11/1/1990فى  1990لسنة  23صورة من قرار الأمين العام رقم   - 4
  .من اللائحة التنفيذية الخاصة بتقارير الكفاية والعلاوة والترقيات  21رقم  

  تظلمه رقـم  بإلحاقاً  6/7/1992فى  9/ 6822المدعى المقيد برقم صورة من تظلم   - 5
   20/1/1992بتاريخ  91/ 7/ 265 

  : كما قدم المدعى مستندات ثانية طويت على 
  .حاله المدعى تنفيذا للحكم الصادر لصالحة  ةصورة قرار تسوي  - 1



  

  . 9/1/1990صورة من الرد على تظلم المدعى بتاريخ   - 2
الموجه إلى رئـيس الشـئون    1/6/1989فى  96/89برقم  صورة من تظلم المدعى  - 3

  .الإدارية والمالية وإلى مدير إدارة شئون الموظفين 
  فـى  90/ 4020المقيـد بـرقم    17/12/1990صورة من تظلم المدعى المـؤرخ    - 4

  . 1990يناير لسنة  /20
ة من اللائحة التنفيذية الخاصة بتقارير الكفـاء 21صورة من قرار تعديل نص المادة   - 5

  .والعلاوات والترقيات 
  . 9/1992/ 24فى  223/7/92صورة لتظلم أخر من المدعى مقيد برقم   - 6
  .مجموعة من صور تقارير الكفاءة الخاصة بالمدعى   - 7

  

دفعت  17/10/1994العامة بالرد على الدعوى بمذكرتها المقدمة فى  ةوقد ردت الأمان
وتم ضم صورة من الحكم الصادر فيها بعدم قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع برفضها 

  . 38/1984بالدعوى رقم 
ولم يحضر المدعى أو من ينوب عنه  9/4/1995وحيث كان ذلك نظرت الدعوى بجلسة 

السابقة ومن ثم حجزت الدعوى للنطق بالحكم  هوحضر ممثل الأمانة العامة و صمم على دفوع
  . 30/4/1995بجلسة اليوم 

  
  المحكمــة 

  .و بعد المداولة  ، وراق ، و سماع الإيضاحاتبعد الاطلاع على الأ
من حيث شكل الدعوى قد قدم المدعى ضمن حافظتى مستنداته صوراً لعدة تظلمات تقـدم  

تظلم من قرار تسـوية حالتـه   ب 1/6/1989على رفع الدعوى يرجع أولها إلى تاريخ ة بها سابق
لدرجة مدير ثان ثـم   ةترقيالب يطل 17/12/1990تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ثم تظلم ثان فى ل

 ةمدير أول أسـو  يطلب ترقيته إلى 30/6/1992ثم تظلم رابع في  20/1/1992تظلم ثالث في 
مقدم إلى السـيد السـفير    24/9/1992بزميل له تم ترقيته إلى هذه الدرجة ثم تظلم خامس فى 

بزميل له بلغ  ةوأحمد عادل  بالنظر فى تسوية وضعه إلى درجة مدير أول مع ثلاث علاوات أس
بمـن تمـت    ةترقيته على الأقل إلى درجة مدير ثان كحل مؤقت أسـو  أولترقية باهذه الدرجة 
  . 1992يونيو  2 فيالصادر  1992لسنة  108بالقرار رقم  3/6/1992ترقيتهم فى 

وحيث أن جميع التظلمات عدا الأخير منها تنصرف إلى الطعن على قرار الأمين العـام  
لمطالبة ابتنفيذ الحكم الصادر لصالحة و 1988يونية لسنة  3الصادر فى  1988لسنة  654رقم 



  

محمد السيد أحمد الذى قارن نفسه به فى الدعوى المشار إليها / السيد  هبترقيته تبعاً لترقية زميل
  بأحقيته فى التسكين على درجة أخصائى أول مع العلاوتين  هو التى قضت فيها المحكمة لصالح

يعتبر  5/1/1992ن جميع هذه التظلمات ثم رفع الدعوى الماثلة فى إف 16/8/1983 من اعتبارا
مخالفا لنص المادة التاسعة من النظام الأساسى للمحكمة الإدارية سواء بالنسبة لمواعيـد تقـديم   
التظلم أو رد الجهة الإدارية عليه أو إقامته الدعوى ومن ثم تكون الدعوى فى هذا الخصـوص  

 ةوالذى يطالب فيه بترقيتـه أسـو   24/9/1992كلاً وبالنسبة للتظلم المقدم منه فى غير مقبولة ش
 1992يونيو  2الصادر فى  1992لسنة  108بمن تمت ترقيتهم إلى درجة مدير ثان بالقرار رقم 

يضـاً  أالمشار إليه يعتبر قد قـدم   108على طعن فى القرار رقم  يينطو هن هذا التظلم بوصفإف
ن يوماً من صدور القرار المذكور ومن ثم يعتبر التظلم مقدم بعـد الميعـاد و   بعد أكثر من ستي

  .أيضاتكون الدعوى غير مقبولة شكلاً 
 منن دعوى المدعى تكون على غير أساس سليم من القانون بوصفها إوإذا كان ما تقدم ف

نـة العامـة   بآخرين فى الأما ةدعاوى الإلغاء ولا تخرج عن أن تكون رغبة منه فى الترقية أسو
  .وهو طلب يخرج عن نطاق الدعوى الحالية التى لم يطعن فيها بالإلغاء على قرار معين 

  
 فلهـذه الأسباب

  ـــ 

  .حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً وبمصادرة الكفالة 
  

  صدر هذا الحكم و تلى علنا من الهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم الأحد الموافق
30/4/1995 .  

  
  رئيس المحكمة             ير المحكمـة سكرت



  

 جامعة الدول العربية 

  المحكمة الإدارية   
  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة  عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى / برئاسة السيد  علنا المشكلة

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / لمحكمة السيد الأستاذ وحضور مفوض  ا

   وأحمد بن هم/ وسكرتارية السيد 
  

  أصدرت الحكم الأتي

  1995خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق 26لسنة  52فى الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  حسان بن صبحي مـراد / السيد 

  ضــد

  )بصفته(السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 

--------------------------------- 

  الوقائع 

____  
أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة طالباً  5/11/1992بتاريخ 

  .فى ختامها الحكم 
  .بقبولها شكلاً  : أولاً

 بإلزام المدعى عليه بصرف بدل سكن عن المدة التى شغل فيها المـدعى رئاسـة    : ثانياً 
  دولار شـهرياً   1500بواقـع   31/12/1989حتـى   3/3/1983بعثة لاهاى من

  .دولار 33000قيمته  
و حتى تـاريخ   1/3/1991بإلزام المدعى عليه بصرف بدل سكن عن المدة من   : ثالثاً 

  .دولار شهرياً 1500انتهاء شغله للوظيفة التى شغلها ببعثه بون بواقع 
 ائد القانونية عن المبالغ المستحقة للمـدعى إعتبـاراً مـن   إلزام المدعى عليه بالفو  :رابعاً 

  .تاريخ استحقاقه حتى الوفاء به 



  

  .إلزام المدعى عليه بالرسوم و المصروفات و الأتعاب : خامساً 
  

بإدارة بعثة الجامعة العربية فى  2/3/1988وشرحاً لدعواه قرر المدعى أنه كلف بتاريخ 
المدعى الأمانة العامة بصرف بـدل سـكن المقـرر     طالب 31/12/1989لاهاى وحتى تاريخ 

عثة كما طالب المدعى كـذلك ببـدل السـكن    بلمنطقة لاهاى إلى أن يتم تعيين مدير جديد لهذه ال
و حتى انتهـاء تكليفـه    1/2/1991من  اعتبارارئاسته لبعثة الجامعة ببون  ةالمستحق له عن مد

رداً فقد بادر إلى إقامة الدعوى الماثلة بطلباته وإذا لم يتلق  3/6/1992وقد تظلم المدعى بتاريخ 
نهـا  يآنفة البيان وقدم المدعى تأييداً لدعواه حافظة مستندات طويت على خمس مستندات مـن ب 

و تم تحضير الدعوى على النحو الثابت بالأوراق وقدم المدعى  3/6/1992التظلم المقدم منه فى 
 3/6/1992نها التظلم المقدم منه فـى تـاريخ   حافظة مستندات طويت على تسع مستندات من بي

  .عثة بون وبعثة لاهاى بوالأوراق الخاصة برئاسته ل
كما قدم مذكرة بدفاعه أصر فيها على الحكم له بطلباته الواردة بصحيفة دعواه بالإضـافة  

  .إلى الحكم بتعويض عما أصابه من ضرر مادى و أدبى 
مذكرة بدفاعها دفعت فيها بعدم قبول الدعوى قدمت الأمانة العامة  18/10/1994وبتاريخ 

  .شكلاً و فى الموضوع برفضها وإلزام المدعى المصروفات والأتعاب  
كما قدم المدعى حافظة مستندات طويت على ثلاث عشر مسنداً تتعلق بموضوع الدعوى ، 

 16/3/1994كما قدم المدعى مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات طالباً صرف بدل سكن لـه مـن   
  بالإضافة إلى طلباته السابقة وعقبت الأمانة العامة بمـذكرة أودعتهـا فـى    26/9/1994حتى 

  على ما ورد فى مذكرة المدعى وما أضافه من طلبات مالية عـن الفتـرة مـن    30/10/1994
وطلبت الالتفات عـن   5/11/1992بينما تاريخ رفع الدعوى  26/9/1994حتى  16/3/1994

  جلسـة بدت على أوجه دفاعها السابق وحيث كان ذلك نظرت الـدعوى  هذه الطلبات الجديدة وأك
و لم يحضر المدعى أو من ينوب عنه وصممت الأمانة العامة على دفوعها ومن ثم  6/4/1995

  . 30/4/1995حجزت الدعوى للنطق بالحكم بجلسة اليوم 
  

  المحكمــة 

  بعد الاطلاع على الأوراق ، و سماع الإيضاحات و بعد المداولة 
  بالنسبة لطلب المدعى صرف بدل سكن عن المدة التى شغل فيها رئاسة بعثه لاهاى مـن 

فقد خلت أوراق المدعى والمستندات المقدمة من المدعى ممـا   31/12/1989حتى  2/3/1988
يفيد تظلم المدعى من قرار عدم صرف البدل عن هذه الفقرة ولا يجدي فى ذلك التظلم المقدم من 

إذ أن هذا التظلم يتعلق بواقعة عدم صرف بدل سكن للمدعى عـن   3/6/1992المدعى بتاريخ 



  

الفترة المشار إليها و إنما عن فترة أخرى تاليه ومن ثم يكون المدعى قد أقام دعـواه للمطالبـة   
ق ذلـك تقـديم الـتظلم    بدون أن يس 31/12/1989حتى  2/3/1988ببدل سكن عن المدة من 

دة التاسعة من النظام الأساسى للمحكمة وبذلك تكون دعـواه  الوجوبى وذلك بالمخالفة لنص الما
رئاسـته   ةغير مقبولة شكلاً بالنسبة لهذا الطلب وبالنسبة لطلب المدعى صرف بدل سكن عن مد

ن ما يقرره المدعى من أنـه  أحتى انتهاء تكليفه ف 1/2/1991لبعثة الجامعة فى بون اعتباراً من 
التى أثبتت أنه تظلم من و هتدحضه المستندات المقدمة من 3/6/1992قرار بتاريخ ال هذا تظلم من

قرار عدم صرف بدل سكن له فى فترة رئاسته لبعثة بون بالنيابة وأنه تقدم فى هذا الشأن بمذكرة 
و قد تم الرد عليها من السيد مدير  7/11/1991فى  258/7/91أرسلت إلى الأمانة العامة برقم 
بأن بدل السـكن يشـمل فقـط     21/11/1991بتاريخ  3082/2شئون الموظفين بالجامعة برقم 

رؤساء البعثات أما الموظف المكلف برئاسة بعثة من بعثات الجامعة فى الخارج بصفة مؤقتة فى 
مـن النظـام الأساسـى    ) 40(ر منصب رئيس البعثة فأنه يعامل وفقا لنص المـادة  وشغ ةحال

وأنـه يتعـذر    27/3/1986بتاريخ  4580/85للموظفين وذلك وفقا لقرار مجلس الجامعة رقم 
من الراتب الأساسى لمـدة سـت   % 30تعويضاً شهرياً مقداره  هالاستجابة إلى طلبه نظراً لمنح

  حافظة مستندات المدعى المقدمة لجلسـة التحضـير فـى   ب 4المستند رقم  (شهور طبقاً للنظام 
4/10/1994 .(  

 21/11/1991وتلقى بالرفض فى  7/11/1991ومفاد ما تقدم أن المدعى تقدم بتظلمه فى 
و أنه كان يتعين عليه إقامة الدعوى خلال الثلاثة أشهر التالية طبقاً للمادة التاسعة مـن النظـام   
الأساسى للمحكمة و إذا لم يفعل ولم يحرك ساكناً إلى أن تقدم مرة أخرى بطلب للسـيد الأمـين   

كون قد أقامها بالمخالفـة للمواعيـد   نه يإف 5/11/1992ثم أقام دعواه فى  3/6/1992العام فى 
الدعوى طبقاً لما يقضى به النظام الأساسى والداخلى للمحكمة و من ثـم   ةقامالمقررة للتظلم ولإ

تكون دعواه بالنسبة لهذا الطلب غير مقبول كذلك وبالنسبة للطلب الذى أبداه المدعى فى مـذكرة  
 16/3/1994البة ببدل سكن له عن المدة من دفاعه المقدمة أثناء فترة حجز الدعوى للتقرير للمط

بالطلبات الأصلية فى الدعوى بـالنظر   ةصلالت بفأن هذا الطلب باعتباره من 26/9/1994حتى 
لما هو ثابت من المستندات المقدمة من المدعى من أن مدة تكليفه الأولى برئاسـة بعثـة بـون    

الـدكتور رضـا   / تعيـين السـيد   وقد انتهت ب 21/2/1991بالإضافة إلى عملة التى بدأت من 
وبذلك انتهـت فتـرة    4/10/1993أصفهاني رئيسا للبعثة فى بون وتسلمه العمل فى البعثة من 

العمل الأولى للمدعى فى رئاسة بعثة بون بالنيابة إذا كان المدعى قد قام بالعمل للمرة الثانية فى 
ضا أصفهاني إلى مقر الأمانـة  ر/ بعد نقل الدكتور  16/3/1994رئاسة بعثة بون فى المدة من 



  

نافذ جميل الدقاق رئيسـا  / العامة بالقاهرة بالإدارة العامة للشئون الاجتماعية وحتى تعيين السيد 
متصلة بالفترة الأولى و مـن   رة لا تعتبرتن هذه الفإف 26/9/1994للبعثة وتسليمه العمل بتاريخ 

يشترط لقبول تعديلها وحدة الموضـوع و   ثم لا يعتبر تعديلا للطلبات فى الدعوى الأصلية التى
باتصال الطلبات جميعاً بسبب واحد مع اتباع الإجراءات الواجبة لتعديل الطلبات وهو لا يتم أثناء 
تحضير الدعوى وإنما أمام هيئة المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ابتـداء أو إثبـات   

ن البدل المطالب به عن هذه الفتـرة  إثم ف التعديل فى محضر الجلسة وفى مواجهة الخصوم ومن
لا يعتبر تعديلاً للطلبات فى الدعوى الأصلية و إنما هو طلب جديد يتعين رفع دعوى جديدة بـه  
مع استيفاء جميع الإجراءات و المواعيد اللازمة لرفعها وتوافر الشروط الإجرائيـة والشـكلية   

ا يتعين مع الحكم بعدم قبوله لكونه ليس طلبـاً  لرفعها وهو أمر مفتقد تماماً فى الطلب الحالى مم
مما سبق جميعه تخلص المحكمة إلى أن الدعوى برمتهـا  ، بتعديل الطلبات فى الدعوى الماثلة 

غير مقبولة شكلاً لعدم إتباع الإجراءات والمواعيد الواجبة طبقاً للنظامين الأساسـين الأساسـى   
  .والداخلى للمحكمة 

  
 فلهـذه الأسباب

  ـــ 

  
     .حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً و بمصادرة الكفالة 

  

  صدر هذا الحكم و تلى علنا من الهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم الأحد الموافق
30/4/1995 .  

  
  رئيس المحكمة             سكرتير المحكمـة 



  

 جامعة الدول العربية 

  المحكمة الإدارية   
  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة  عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى / ئاسة السيد بر علنا المشكلة

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

   وأحمد بن هم/ وسكرتارية السيد 
  

  أصدرت الحكم الأتي

  1995ر انعقادها العادى لسنة خلال دو

  ق  29لسنة  7فى الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  صـابر إسماعيل عبد الحميد  / السيد 

  ضـــد

  السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 

--------------------------------- 

  الوقائع 

____  
صحيفتها سكرتارية المحكمة طالباً أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع  8/5/1992بتاريخ 

دم عفى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار الأمين العام السلبى ب
  .مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة   هتمكين المدعى من الالتحاق بعمل

العام بالنيابـة   صدر قرار الأمين 22/10/1979و قال المدعى شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 
  متضمنا إنهاء خدمة المدعى بالأمانة العامة و قد سـبق للمـدعى أن أقـام الـدعوى      219رقم 
قضـت   25/1/1993وبتـاريخ  .ق طعنا على القرار المذكور طالبـاً إلغائـه    15لسنة  1رقم 

  .المحكمة بعد اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى 
من سلطة قد تضـمن   ه صادراُن عليه بوصفو أضاف المدعى أنه لما كان القرار المطعو

يد الطعن عليه بمواعيد معينة ومن ثم تقنه ينحدر إلى درجة الانعدام ومن ثم لا يإغصبا للسلطة ف
طالباً إعادته إلى عمله الذى حرمه منه القـرار المشـار إليـه     5/7/1993فقد تقدم بالتماس فى 



  

فى العمل وقـد أفـادت الإدارات المختصـة    والذى كان بمثابة عقبة مادية حالت دون استمراره 
بالأمانة العامة بما فيها الإدارة العامة للشئون القانونية ووحدة الرقابة الداخلية بأحقية المدعى إلا 

تظلـم  قرار بعودة المدعى أو تمكينه من مباشرة عمله مما يعتبر بمثابة قرار سلبي أنه لم يصدر 
قامة الدعوى الماثلة بطلباته آنفة البيان ، كما أودعـت  و بادر إلى إ 4/1/1994منه المدعى فى 

مذكرة بدفاعها دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل  17/10/1994الأمانة العامة بتاريخ 
  .فيها وفى الموضوع برفضها وإلزام المدعى المصروفات والأتعاب 

 ـ  5/7/1993ه فـى  وقدم المدعى حافظة مستندات طويت على صورة الالتماس المقدم من
بناء علـى   ق  15لسنة  1الحكم الصادر فى الدعوى رقم من م صورة ضبتمكينه من عمله وتم 

  .تكليف سكرتارية المحكمة بضمها 
قدم المدعى مذكرة بدفاعه عقب فيها على دفـاع الأمانـة العامـة     3/11/1994وبتاريخ 

لى أربع مستندات عبارة عن وصمم على الحكم له بطلباته وأرفق بها حافظة مستندات طويت ع
صورة مذكرات الإدارة العامة للشئون المالية و مذكرة الإدارية القانونية و مذكرة وحدة الرقابـة  

المقدم كما قدم صورة التظلم  16/9/1992الداخلية و مذكرة الإدارة العامة للشئون المالية بتاريخ 
  . 4/1/1994منه بتاريخ 

و لم يحضر المدعى أو من ينوب عنه  9/4/1995سة وحيث كان ذلك نظرت الدعوى بجل
وصممت الأمانة العامة على ما ورد بدفاعها السابق و من ثم حجزت الدعوى للنطـق بـالحكم   

  . 30/4/1995بجلسة اليوم 
  

  المحكمــة 

  .سماع الإيضاحات والمداولة  بعد، ووالأدلةبعد الاطلاع على الأوراق 
  الأحكام النهائية تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقـوق من المبادئ القضائية المقررة أن 

لك الأحكام هذه الحجية إلا فى نـزاع  تو لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون ل 
 قام بين الخصوم وأنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحـق محـلاً وسـببا وتقضـى    

  .المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها 
ق طعناً على القرار الصـادر   15 لسنة 1أن المدعى سبق له أن أقام الدعوى رقم وحيث 
  .بإنهاء خدمته 

قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على  25/1/1993و بتاريخ 
وأن هذه المحكمة تعمل فى منظمة دولية إقليمية  ةأن القرار المطعون فيه صادراً عن سلطة وطني



  

معة الدول العربية ولا تسلط رقابتها إلا على القرارات التى تعبر عن الإرادة الذاتية لهذه هى جا
من هذا النظام و كان مؤدى طرح ذات النـزاع فـى    17،  3،  2المنظمة طبقاً لأحكام المواد 

أن عودة طرح ذات النـزاع الـذى فصـلت فيـه     والدعوى الماثلة وحاز حجية الأمر المقضى 
نفس الخصوم وحاز حكمها حجية مانعه من إعادة طرحه عليها مرة أخرى وذلـك  المحكمة بين 

أنه سواء انصبت الدعوى على قرار إيجابى يطلب إلغائه أو القبول بـأن هنـاك قـراراً سـلبياً     
ن الأمر واحد فى الحالتين والنتيجة واحدة و هى إعـادة  إن إعادة المدعى إلى عملة فعللامتناع 

القرار السلبى يرتد إلى السلطة التى أصـدرت القـرار    دجاز قبول بوجو نإالمدعى إلى عملة و
ن هذه السلطة هى التى كان يتعين إقامة الدعوى إبالانعدام ف ه المدعىوالذى وصفالأول الإيجابي 

  .فى مواجهتها للوصول إلى إلغاء قرارها السلبى 
م تمكينه من استلام عمله لفكرة ة وجود قرار سلبى بعدالمدعى وطبقاً للتصور الذى أورده 

الصادر بإنهاء خدمة  الإيجابين ذلك لا يتأتى الوصول إليه إلا إذا تبين للمحكمة انعدام القرار إف
ق وقضت بعدم  15لسنة  1المدعى وهو ذات الموضوع الذى نظرته المحكمة فى الدعوى رقم 

  .ةه صادراً عن سلطة وطنياناختصاصها بنظره بحسب
المحكمة عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر  وحيث كان ذلك تقرر

ق لوحدة الخصوم والموضوع محلاً وسبباً وهو مـا قضـت بـه     15لسنة  1فى الدعوى رقم 
  . 29/8/1994ق بجلسة  28لسنة  21المحكمة فى حالة مماثلة فى الدعوى رقم 

  
 فلهـذه الأسباب

  ـــ 

  .وى لسابقة الفصل فيها و بمصادرة الكفالة حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدع
  

صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم الأحد الموافق 
30/4/1995 .  

  
  رئيس المحكمة             سكرتير المحكمـة 



  

 جامعة الدول العربية 

  المحكمة الإدارية   
  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة  بن عبد االله بن حمد اليحيائى عثمان / برئاسة السيد  علنا المشكلة

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

   وأحمد بن هم/ وسكرتارية السيد 
  

  أصدرت الحكم الأتي

  1995سنة خلال دور انعقادها العادى ل

  ق  14لسنة  4فى الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  مصطفى كمال محمد عيد القادر   / السيد 

  ضــد

  الأمين العام لجامعة الدول العربية / السيد  -1

  مدير عام مركز التنمية الصناعية للدول العربية / السيد  -2

--------------------------------- 

  الوقائع 

____   
أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة طالباً  3/6/1979بتاريخ 

الصادر  1979لسنة  63فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 
مركز التنمية الصناعية للدول العربية فيمـا تضـمنه مـن     عام من السيد مدير 3/3/1979فى 

ة إلى وظيفة تخصص ثان وبأحقيته فى الترقية إلى هذه الوظيفة إعتباراً تخطى المدعى فى الترقي
ون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار فى الأقدمية ومن أحقيتـه فـى   عمن تاريخ القرار المط

  .الفروق المالية ورد الكفالة 
مركـز  عـام  در قرار مدير ص 1979مارس /3وقرر المدعى شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 

  وقضى فى مادته الثانية بترقية كـل مـن     1979لسنة  63الصناعية للدول العربية رقم  التنمية
  ومـراد محمـد اسـتينو    ،وأحمد طلعت أمام ، محمود أحمد مشعلومحمد محمد عبد الوهاب ، 



  

 ـبينما جاء القرار خلوا من أسـمه ر  3/3/1979عتباراً من اثان  يلوظيفة تخصص تـه  يم أحقغ
من تمت ترقيتهم دونه ورغم استيفائه جميع شروط الترقية طبقـا للمـادة   للترقية لكونه الأقدم م

لموظفين واللائحة التنفيذية ولذا فقد بادر إلى التظلم من هذا القرار لالسادسة من النظام الأساسى 
للسـيد   1979مـارس  /17للسيد الأمين العام للجامعة وفى  599برقم  1979مارس /6بتاريخ 

بأن الترقية  1979مارس / 20ناعية للدول العربية فتلقى رد منه بتاريخ مدير مركز التنمية الص
لهذه الوظائف تمت بالاختيار وليس بالأقدمية طبقاً لنصوص النظام الأساسى لمـوظفى جامعـة   

أضاف المدعى أن فى إجراء الترقيـة لوظيفـة   . من اللائحة التنفيذية  28الدول العربية والمادة 
حاف به ومخالفة للقانون ولما تنص جلكفاية وإهمال معيار الأقدمية فيه الثان بالاختيار  يتخصص

أنه بذلك يكون أحق مـن المطعـون   وعليه المادة السادسة من النظام الأساسى لموظفى الجامعة 
 1977ثالث وتقرير كفايته عن عـام   يعلى ترقيتهم إذا أمضى تسع سنوات فى وظيفة تخصص

إلى جيد جداً وأنه بذلك يكون قد استوفى شروط الترقيـة   ممتاز خفضت 1978جيد جداً و عن 
ب من اللائحة التنفيذية للنظام الأساسى والتى تقرير الترقية من الفئة الثانية /29طبقا لنص المادة 

بالاختيار الشخصى للكفاية على أن يكون الموظف حاصلاً فى آخر تقريرين من تقارير الكفايـة  
يد على الأقل ويكون تخطيه بأعمال معايير إضافية ليست واردة فى ج بةالسنوية على تقدير بمرت

النظام الأساسى إجحافاً بحقه وإساءة للسلطة وانحرافاً بها عن مقاصدها المشـروعة و مساسـاً   
 22/1/1978المؤرخ  12بمركزه القانونى وحقه المكتسب فى الأقدمية التى أكتسبها بالقرار رقم 

ثالث هـو   يتخصص مقتضاه فى وظيفةبلتنمية الصناعية وترتيبه الصادر عن مدير عام مركز ا
  .الثانى فهو أقدم المرقين جميعاً ومن ثم فقد أقام المدعى دعواه الماثلة لطلباته

 وحيث جرى تحضير الدعوى من قبل مفوض المحكمة على النحـو المبـين بمحاضـر   
إخطاره وحضرت الأمانـة  المدعى أو وكيله أيا من جلسات التحضير رغم  رالتحضير ولم يحض

العامة لجامعة الدول العربية و قدمت ثلاث مذكرات دفعت فيها بعدم قبول الدعوى قبلها لانتفـاء  
صفتها بحسبان أن المدعى كان يعمل بمركز التنمية الصناعية والذى حلة محله المنظمة العربية 

صاريف وفـى ذات الوقـت   للتنمية الصناعية وطلبت الأمانة العامة إخراجها من الدعوى بلا م
أرسلت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين مذكرة جوابية للرد على دعوى المدعى برقم 

ا فى الخصومة باعتبار أن المدعى قـد  هدفعت فيها أيضاَ بانعدام صفت 22/12/1993فى  6618
ولا علاقـة   وجه الخصومة ضد مدير عام مركز التنمية الصناعية وأن المنظمة لا شـأن لهـا  

بالمركز وليست مسئولة عن التزاماته وأن المركز كان تابعاً مباشرة لجامعة الدول العربيـة ثـم   
أمـا المنظمـة العربيـة للتنميـة      1980للمنظمة العربية للتنمية الصناعية بعد إنشائها فى عام 



  

دة هيكلـة  نشأت بموجب قرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى بإعـا االصناعية والتعدين فقد 
  :منظمات العمل العربى وذلك بدمج مهام ثلاث منظمات عربية هى 

المنظمة العربية للتنمية الصناعية والمنظمات العربية للمواصفات والمقـاييس والمنظمـة   
العربية للثروة المعدنية وأن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لا تعتبر خلفا خاصاً لهذه 

مسئولة عن التزاماتها السابقة وذلك بنص اتفاقية إنشائها وقد قامت المنظمـة   المنظمات وليست
بإرسال نسخة من اتفاقية إنشاء المنظمة وأحالت بالنسبة لنظامها الأساسى على النظام الأساسـى  

  . 23/12/1992فى  6635للجامعة العربية و الذى كان معمولاً به و وقتئذ وذلك بكتابها رقم 
قدمت الأمانة العامة مذكرة بدفاعها جـاءت   12/1/1994ر المعقودة فى وبجلسة التحضي

ترديداً لدفاعها السابق و لم يقدم المدعى أى تعقيب خلال الأجل المحدد وحيث كان ذلك نظـرت  
الدعوى بجلسة اليوم و صمم ممثل المدعى عليهما بمضمون ما سبق أن قدم من دفوع وحيث لم 

رصة له بالدورة السابقة واعد تقرير تكميلـي مـن المفـوض    فاليمثل وكيل المدعى رغم إتاحة 
تحسباً لأي مستجد ليصحح دعواه و حيث لم يتم ذلك تم حجز الـدعوى للحكـم بجلسـة اليـوم     

30/4/1995.  
  

  المحكمــة 

  بعد الاطلاع على الأوراق ، و سماع الإيضاحات و بعد المداولة 
فة البيان موجها الخصومة فيها إلى الأمين لساحيث أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بطلباته 

للدول العربية وكان الثابت وقـت  العام لجامعة الدول العربية ومدير عام مركز التنمية الصناعية 
هو من الهيئات الملحقة بالأمانة العامـة  أن مركز التنمية الصناعية  3/6/1979رفع الدعوى في 

لعربية ثم حدث تطور أثنـاء رفـع الـدعوى بإنشـاء     و يمثلها فى التقاضي أمين عام الجامعة ا
 742المنظمة العربية للتنمية الصناعية إسناداً إلى قرار المجلس الاقتصادى والاجتمـاعى رقـم   

قد نصت اتفاقية إنشاء المنظمـة  ) 10/9/1989-9(الصادر فى دور انعقاده الخامس والعشرين 
منظمة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالى  هى) المنظمة العربية للتنمية الصناعية ( على أن 

وإدارى أنشئت نتيجة تحويل مركز التنمية الصناعية للدول العربية وفقاً لأحكام هـذه الاتفاقيـة   
من اتفاقية إنشاء المنظمة على نقل كل الموظفين الذين كانوا يعملون  22-20ونصت المواد من 

معهم مراكزهم القانونية وحقوقهم المكتسبة مع  بمركز التنمية الصناعية إلى المنظمة مستصحبين
أيلولة جميع أموال المركز إلى المنظمة وحلول المنظمة محل مركز التنمية الصناعية فيما له من 
حقوق وما عليه من التزامات تجاه الغير إلا أن التطوير لم يقف عن هذا الحد بل تلى ذلك إنشاء 



  

المنظمـة العربيـة    -1تعدين بدمج ثلاث منظمات معا هى المنظمة العربية للتنمية الصناعية وال
المنظمـة العربيـة للثـروة     -3 .المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس -2 .للتنمية الصناعية

من اتفاقية إنشائها على أن تقوم كل من المنظمـة   21من المادة ) 6(وقد نصت الفقرة  .المعدنية
عربية للثروة المعدنيـة والمنظمـة العربيـة للمواصـفات     العربية للتنمية الصناعية والمنظمة ال

والمقاييس بتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة على كل منها تجاه الغير بما فيها حقوق العاملين 
وذلك حسب الأنظمة السارية لكل منها قبل الدمج و قبل بدء عمـل المنظمـة العربيـة للتنميـة     

لحقوق والالتزامـات بالطريقـة التـى يحـددها المجلـس      الصناعية والتعدين وتتم تسوية هذه ا
الاقتصادى والاجتماعى وحيث أن صاحب الصفة هو من يختص وفقاً لأحكام القانون أو النظـام  

قبـول الـدعوى    معتبارى والتحدث باسمة وكانت الأمانة العامة قد دفعت بعدبتمثيل الشخص الا
عين على المدعى تصحيح الصفة فـى الـدعوى   قبلها لانتفاء صفتها فى تمثيل المنظمة و كان يت

باختصام من يحق له قانوناً تمثيل المنظمة وقد حال دون ذلك عدم حضور المـدعى أيـاً مـن    
ن الدعوى تكون قـد  إجلسات التحضير رغم إخطاره بها و تكليفه ومحاميه بالحضور و من ثم ف

قبول الدعوى قبلها قـائم   مبعدأقيمت على غير ذى صفه ويكون الدفع المبدى من الأمانة العامة 
  .على سند صحيح من الواقع والقانون 

  
 فلهـذه الأسباب

  ـــ 

  :حكمت المحكمة 
  .بعدم قبول  الدعوى لرفعها على غير ذى صفه وأذنت برد الكفالة 

  

صدر هذا الحكم و تلى علنا من الهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم الأحد الموافق 
30/4/1995 .  

  
  رئيس المحكمة             كمـة سكرتير المح



  

 جامعة الدول العربية 

  المحكمة الإدارية   
  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة  عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى / برئاسة السيد  علنا المشكلة

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / السيد الأستاذ وحضور مفوض  المحكمة 

   وأحمد بن هم/ وسكرتارية السيد 
  

  أصدرت الحكم الأتي

  1995خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق  27لسنة  56فى الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  عبد المهـدى شريدة   / السيد 

  ضــد

  )ته بصف( السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية  

--------------------------------- 

  الوقائع 

____  
 108و  105طالباً بإلغاء القرارين رقمـى   1992نوفمبر  22أقام المدعى دعواه بتاريخ 

بترقية موظفين مـن   1992يونيو  3و 2العربية فى الدول الصادرين من السيد أمين عام جامعة 
م أسـبقيته فـى كشـف    غالب فى هذه الترقية ردرجة مدير ثان إلى درجة مدير أول تخطياً الط

  .المديرين 
و أن كافـة   1983وذكر المدعى شرحاً لدعواه أن أقدميته ترجع إلى شـهر أغسـطس   

، غير أن الأمانة العامة تتمسك بأن الترقية إلى الفئة الأولى تتم  ةتقديرات كفايته تقديرات ممتاز
الأساسى للموظفين ، وأن هذا الخطأ قانونى إذ ب من النظام /22بالاختيار الشخصى طبقا للمادة 

أن الترقية بالاختيار الشخصى للأمين العام تتعلق حصراً بالموظفين من الدرجة العليا فى الفئـة  
ولا يثمل حق الترقيـة بالاختيـار الشخصـى    ) المديرين(إلى الفئة الثانية ) أخصائى أول(الثالثة 

  .فى الفئة نفسهـا ترقية الموظفين من درجة إلى درجة أعلى 



  

 من المادة)  أ (واستطرد المدعى ذاكراً أن الترقية ضمن الفئة نفسها تخضع لأحكام الفقرة 
وهى الواجبة التطبيق فى حالة الطالب استناداً إلى الفقـرة   من النظام الأساسى للموظفين ،) 22(
على أن تعطى الأفضلية من اللائحة التنفيذية لذلك النظام وهى التى نصت ) 48(من المادة ) ب(

وأضاف المـدعى  . فى الترقية لمن هو أقدم فى الدرجة ما لم توجد أسباب تبرر عدم التقيد بذلك 
وأن الفئة ، ) ب(و )أ(المشار إليها قد ميزت بين نوعين من الترقية فى فقرتيها رقم  22أن المادة 

من ثم فأن الترقية من درجـة  الثانية تشمل على درجتين هما درجة مدير أول ودرجة مدير ثان ف
و ليست الفقـرة  ) أ(تخضع لأحكام الفئة ومدير ثان إلى مدير أول تدخل حتماً ضمن الفئة نفسها 

من اللائحة التنفيذية لنظام الأساسى للمـوظفين فأنـه لا   ) 48(من المادة ) ج(أما الفقرة  .  )ب(
كما أن الاختيار الشخصى . لمذكور ب من النظام ا/22يجوز الاعتداد بها لمخالفتها لنص المادة 

سلطة تقديرية غير مطلقة بدون ضوابط بل أنها محددة بعدم الانحراف الذى يتمثل بتخطى الأقدم 
  .بالأحدث دون مبرر 

  . 1992يونيو 17وقد قدم المدعى تظلما من القرارين بتاريخ 
فعت بعدم قبول دفاعها فد 1994أكتوبر  17وضمنت الأمانة العامة مذكرتها المؤرخة فى 

ثم أقام دعواه فى  1992يونيو  17الدعوى شكلاً ذاكرة أنه مع التسليم بأن المدعى قدم تظلمه فى 
يكون قد تجاوز الميعاد المقرر مخالفاً المـادة التاسـعة مـن النظـام      فإنه،  1992نوفمبر  22

  .الأساسى للمحكمة
ية تتم بالاختيار الشخصى للأمين العام كت الأمانة العامة بأن الترقية إلى الفئة الثانسكما تم
من النظام الأساسى للموظفين وهى الواجبة التطبيـق فـى حالـة    ) 22(للمادة ) ب(طبقا للفقرة 

لم تتعرض لشروط الترقية داخل الفئة الثانية من مدير ثان إلـى مـدير   ) أ(المدعى إذ أن الفقرة 
أن تتم الترقية بقرار من الأمين العـام  من تلك المادة صراحة على ) ب(وقد نصت الفقرة  .أول 

كمـا   ، بالاختيار الشخصى ، ومن المعروف أن الفئة الثانية تشمل درجتى مدير ثان ومدير أول
أن الأصول الإدارية العامة تقضى بأن تكون الترقية إلى الدرجات الأعلى هى التى تتمتع بمجال 

ة من الدرجة العليا فى الفئة الثالثة إلـى  ب تشترط صراحة أن تكون الترقي/22الاختيار والمادة 
بالاختيار الشخصى وليس منطقياً قصر ذلك على إحـدى  ) مدير ثان و مدير أول ( الفئة الثانية 

  .الدرجتين و إغفاله بالنسبة للدرجة الأخرى التى تعلوها 
  وانتهت الأمانة العامة إلى طلب رفض الدعوى موضوعاً

تحضير الدعوى وأعد تقريراً تضمن عرضاً لوقائعهـا   مفوض المحكمة/وقد تولى السيد 
  .والرأي القانونى بشأنها 



  

حيث استمعت إلى مرافعة كلاً من المـدعى   6/4/1995ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 
والأمانة العامة ، كما قدم المدعى صورة للتظلم الذى قدمه من القـرارين المعطـون فيهمـا ،    

  . 30/4/1995كم بجلسة اليوم وقررت المحكمة حجز الدعوى للح
  

  المحكمــة 

  .و بعد المداولة ، بعد الاطلاع على الأوراق ، و سماع الإيضاحات 
  .حيث أن الأمانة العامة دفعت بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانونى 

ما لم وحيث أن المادة التاسعة من النظام الأساسى للمحكمة تنص على أن الدعوى لا تقبل 
الشاكى برفض تظلمه وأنه إذا انقضت ستون يومـاً مـن    مترفع خلال تسعين يوماً من تاريخ عل

  .تاريخ تقديم التظلم إلى الأمين العام دون رد عليه فإن ذلك يعتبر بمثابة رفض للتظلم 
الصادرين  108،  105وحيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى قدم تظلمه من القرارين 

، ولم يتلق رداً من الأمانة العامة على  1992يونيو  17على التوالى يوم  3/6/1992و  2/6فى 
،  1992نوفمبر  15نه كان يتعين عليه إقامة دعواه فى موعد لا يتجاوز يوم إالتظلم ، ومن ثم ف

متجاوزاً بذلك الميعاد الـذى حددتـه المـادة     1992نوفمبر  22إلا أنه لم يرفع الدعوى إلا يوم 
  .ة من النظام الأساسى للمحكمة التاسع

  
 فلهـذه الأسباب

  ـــ 

  
  .حكمت المحكمة بعدم قبول  الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد و بمصادرة الكفالة 

  
  صدر هذا الحكم و تلى علنا من الهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم الأحد الموافق

30/4/1995 .  
  

  رئيس المحكمة             سكرتير المحكمـة 



  

 ة الدول العربية جامع

  المحكمة الإدارية   
  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة  عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى / برئاسة السيد  علنا المشكلة

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ وعضوية السيدين الأستاذ

  ر عبد االله محمد عبد القاد/ وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

   وأحمد بن هم/ وسكرتارية السيد 
  

  أصدرت الحكم الأتي

  1995خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق  27لسنة  57فى الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  فاروق محمد أبو العينين    / السيد 

  ضــد

  )بصفته ( السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية  

--------------------------------- 

  الوقائع 

____  
 92طالباً الحكم بإلغاء القرارات أرقام  1992نوفمبر  25أقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 

ضـرار بـه وتسـوية وضـعه     لافيما تضمنته من إغفال حقوقه وا 1992لسنة  108و  105و 
مع اصطحابه  1992الوظيفى بحيث يكون على درجة أخصائى أول اعتباراً من أول يناير سنة 

لما يترتب على ذلك من أقدمية وفروق مالية وإلزام الأمانة العامة بالمصروفات ومقابل الأتعاب 
والأمر برد الكفالة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و حفظ حقوق المدعى الأخرى من أى نـوع  

  .كانت 
 ـ، وشرحاً لدعواه   8/8/1964ى ذكر المدعى أنه عين فى الأمانة العامة بدرجة إدارى ف

ثم عـدل   1983رابع عام  يونقل إلى درجة تخصص 1979وحصل على ليسانس الآداب عام 
  وبتـاريخ  1/1/1990عـلاوات اعتبـاراً مـن    ثلاث وضعه ليكون فى درجة أخصائى ثالث ب

بتفويض الأمين العام بإعداد كشف أقدمية  5211أصدر مجلس الجامعة قراره رقم  29/4/1992



  

أصدر الأمـين العـام    12/3/1992وفى  د العامة التى تضمنت القرار ،موحد فى ضوء القواع
وقدمت  .لأسس الكفيلة بتنفيذ قرار مجلس الجامعةابتشكيل لجنه لوضع القواعد و 56القرار رقم 

لسنة  92أصدر الأمين العام القرار رقم  21/5/1992وفى . اللجنة تقريراً بأعمالها وتم اعتماده 
المدعى لأنه جاء مخالفاً للقواعد التى وضعتها اللجنة المشار إليها والتى والذى يطعن فيه  1992

وأقدميـة  ، الالتحاق بالأمانـة العامـة    وأقدمية ،الأقدمية فى الدرجة هي معايير  ةتتضمن ثلاث
فقد اعتدت الأمانة العامـة الأقدميـة الاعتباريـة أو    . المؤهل ، وقد خالف القرار هذه المعايير 

يما يتعلق بالمدعى وبعض زملائه ووافقت على احتسـاب أقـدميتهم فـى درجـة     فالافتراضية 
تخصصى رابع اعتباراً من تاريخ شغل كل منهم لدرجة إدارى ثان المعادلة لدرجة تخصصـى  
رابع ثم تمت ترقية من أمضى ثمانى سنوات اعتباراً من تاريخ الأقدمية الافتراضية إلى درجـة  

 9/7/1989فـى   6 ورقـم   28/8/1988فى  10القرار رقم  أخصائى ثالث وتنفيذا لذلك صدر
ن أقدميته يجب أن تكون مصاحبة لمن ورد أسمائهم فى إف، وبتطبيق ما تقدم على حالة المدعى 

وأخذاً فى الاعتبار سنة الحصـول علـى المؤهـل     1988لسنة  109مذكرة الأمانة العامة رقم 
وترتـد أقدميته  على الساوى و محمد الشافعى /ن المدعى يكون سابقاً على السيدين إالدراسى ف

 ـ 1/1/1984إلى   يفى درجة أخصائى ثالث و يستحق تسوية حالته بالترقية إلى درجة تخصص
  . 1/1/1992أول اعتباراً من  صيإلى درجة تخص 1/1/1988ن اعتباراً من اث

فـى  ينطويان على تخطى المدعى  1992لسنة  108 و 105و نظراً لأن القرارين رقمى 
  .للأسباب السابق ذكرها  1992لسنة  92هما و كذا إلغاء القرار رقم ءنه يطلب إلغاإالترقية ف

بعدم قبـول الـدعوى    17/10/1994وقد دفعت الأمانة العامة فى مذكرتها المؤرخة فى 
كما . شكلاً حيث لا يوجد بملف خدمة المدعى ما يشير إلى تظلمه من القرارات التى يطعن فيها 

راءات تمت بالقاهرة قبل عودة الجامعة إلى مقرها الدائم و تنحسر عنها ولاية المحكمـة  أن الإج
وفقاً لقرار مجلـس   - نهأضافت أو. وكان الأحرى بالمدعى الطعن فى القرارات عند صدورها 

 92وقد رد القرار رقـم  . المدعى استحق درجة أخصائى ثالث بثلاث علاوات  إنف -الجامعة 
عند توحيد تواريخ الحصول على الدرجات وفقـاً لقـرار    1/1/1987إلى  هتأقدمي 1992لسنة 

بترقيـة بعـض    1992لسنة  108و  105مجلس الجامعة وبعدها صدر قرارا الأمين العام رقم 
ولـم   ،درجـه   12الموظفين وكان ترتيب المدعى الخامس عشر فى حين كان المطلوب ترقيته 

ءت قراراتها تطبيقاً سليماً لقرار مجلس الجامعـة رقـم   تكن الأمانة العامة بصدد تسويات بل جا
  .من النظام الأساسى للموظفين  23 و 22و متفقة مع المادتين  5211



  

قدم المدعى حافظة مستندات تحوى صورة التظلم المقدم منه فى  ، ىووأثناء تحضير الدع
مة فذكر أن الطعن رد فيها على الأمانة العا 2/11/1994كما قدم مذكرة مؤرخة فى  1/7/1992

. فى قرار إدارى يستتبع الطعن فى القرارات التى سبقته و يكون القرار الطعين قد أسند إليهـا  
كما أضاف رداً على ما ذكرته الأمانة العامة من أنها لم تكن بصدد تسويات أن أسـاس قـرار   

أى مجلـس  أوضاع الموظفين المتباينـة والتـى ر   ههو ما تردت إلي 5211س الجامعة رقم لمج
  .الجامعة توحيد هؤلاء الموظفين فى كشوف أقدمية موحد و تسوية أوضاعهم 

بأنها تتمسك بعدم قبول الدعوى  9/11/1994وعقبت الأمانة العامة فى مذكرة مؤرخة فى 
شكلاً إذ أن ما اعتبره المدعى تظلماً إنما هو طلب يكتنفه الغموض والتجهيل وليس له أصل فى 

  .ختاما تدل على تقديمه كما أنه لم يوضح أسباب الطعن فى القرارات امل ملف الدعوى ولا يح
  .وقد السيد مفوض المحكمة تقريراً تضمن عرضاً للوقائع والرأى القانونى 

كما قدم المدعى مذكرة تعقيباً على تقرير السيد مفوض المحكمة وتعرض فيها للقـرارات  
وع الدعوى ذكراً أن حالة المدعى تقاس مع وأوضح ما يراه بالنسبة لموض،  108 و 105و  62

منهم متصلة وأن خدمة المدعى  لباعتبار أن خدمة ك 26/1989أقرانه الذين شملهم القرار رقم 
  .بالأمانة العامة اتصلت فى القاهرة ثم تونس ثم القاهرة 

وقدم المدعى حافظة مسـتندات ، وبـد    6/4/1995وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 
  .30/4/1995فعة المدعى و الأمانة العامة قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم سماع مرا
  

  المحكمــة 

  .و بعد المداولة ، على الأوراق ، و سماع الإيضاحات  الإطلاعبعد 
و بعـدم قبولهـا   ، حيث أن الأمانة العامة دفعت بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الـدعوى  

  .عاً كما طالبت رفض الدعوى موضو ،شكلاً
وحيث أنة يتعين على المحكمة أن تبت أولاً فى الدفع الخاص بعدم اختصاصـها ولائيـاً   

 ـسبقية على بقية الدفوع إذ أن من قبوله أن تنحسر الأباعتبار هذا الدفع له ، بنظر الدعوى  ن ع
  .المحكمة الولاية فى التصدى لما سواه من الدفوع  

قبـل  بالقاهرة تمت الإجراءات قد أن ها هذا إلى وحيث أن الأمانة العامة قد أسندت فد دفع
عودة الجامعة إلى مقرها الدائم وذلك وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن القـرارات  
التى صدرت في ذلك الحين إنما صدرت عن سلطة وطنية وليست عن سـلطة تابعـة لجامعـة    

  .الدول العربية باعتبارها منظمة إقليمية 



  

التى طعن فيهـا المـدعى قـد      1992لسنة  108و 105و 92رارات أرقام وحيث أن الق
صدرت كلها بعد عودة الجامعة إلى مقرها الدائم في القاهرة وهي التى حددت أقدمية المدعى في 
كشف الاقدميات الموحد بناء على التفويض الذى أصدره مجلس الجامعة إلى الأمين العام بتاريخ 

ت وإن كانت قد سبقتها إجراءات تتعلق بأقدمية المدعى كانـت قـد   ، وهذه القرارا 29/4/1992
اتخذت قبل عودة الجامعة إلى مقرها الدائم في القاهرة فليس من شأن ذلك إهدار آثارها القانونية 
الممتدة لما بعدها ، لذا فإن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى للسبب المشار إيه 

  .لا يكون مقبولا 
حيث أنه بالنسبة لدفع الأمانة العامة بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم وجود ما يـدل علـى   و

  تقديم المدعى تظلما من القرارات المطعون فيها ، فإن المدعى قد قدم صورة لتظلم قدمـه فـي   
، أما ما دفعت الأمانة العامة من أن ما اعتبره المدعى تظلما إنما هو تقديمه كما أنه  1/7/1992

 -فيما يتعلق بالتشكيك في تقديم الطعـن  –يوضح أسباب الطعن في تلك القرارات ، هذا الدفع لم 
 –إنما ينطوي على قول مرسل لا يصل إلى حد إنكار المستند أو الطعن عليه بالتزوير ، كما أنه 

فيما يتعلق بالنص على هذا المستند بالغموض والتجهيل دفع مرد بأن التظلم الذى قدم المـدعى  
وما تلاها مـن قـرارات    1992لسنة  92ورة له يتضمن في وضوح تظلمه من القرار رقم ص

  .ويشير صراحة إلى أنها تلحق به ضرراً بليغا بسبب عدم تعديل أقدميته ووضعه الوظيفي
وحيث أنه يتضح مما سبق أن المدعى قدم تظلمه مستوفيا الشكل كما راعى الميعاد القانون 

التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة ومن ثم تكون دعـواه مقبولـة    المنصوص عليه في المادة
  .شكلا

فإن المدعى قد استند في دعواه إلى أن القـرار   –بالنسبة لموضوع الدعوى  –وحيث أنه 
قد جاء مجحفا لمخالفته للقواعد التى حددتها اللجنة المشكلة لوضع معـايير   1992لسنة  92رقم 

ها في الأقدمية في الدرجة ، وأقدمية الالتحـاق بالأمانـة العامـة ،    تحديد الاقدميات والتى حددت
وأقدمية المؤهل ، وأن تطبيق هذه المعايير كان يقتضى اعتبار أقدمية المدعى ترجع في درجـة  

إذ أن إجمالى المدد الاعتبارية لأقدميته في هذه الدرجة هي سـت    1/1/1984أخصائي ثالث  
امة بالأقدمية الاعتبارية أي الافتراضية فيمـا يتعلـق بالمـدعى    سنوات ، وقد أخذت الأمانة الع

وزملائه في قراراتها السابقة ، وأن تطبيق ذلك من  شأنه أن تحتسب أقدمية المدعى بحيث تكون 
، وأنه بأخـذ   1988لسنة  109مصاحبة لزملائه الواردة أسماؤهم في مذكرة الأمانة العامة رقم 

على الساوى و محمد الشافعى / فإنه يكون سابقا على السيدين سنة حصول المدعى على المؤهل 
تضمنا نفس المخالفة ، إذ أن  1992لسنة  108و  105ونتيجة لهذه المخالفة فإن القرارين رقمي 



  

، وقد  1/1/1984جملة الأقدمية الاعتبارية للمدعى في تلك الدرجة هي ست سنوات اعتبارا من 
نتيجة حصول المدعى على إجازة بدون راتب للحاق بالأمانة أضاف المدعى أن اللبس ربما جاء 

العامة في تونس في حين أن مدة خدمته في القاهرة وتونس ثم في القاهرة كانت متصلة وهو ما 
وتفيد أن مدة خدمة المدعى متصلة  1995مارس  20تدل عليه الشهادة التى قدمها والمؤرخة في 

  . 7/6/1986من 
  فـي   5211وراق هو أنه تنفيذا لقـرار مجلـس الجامعـة رقـم     وحيث أن الثابت من الأ

باتخاذ الإجـراءات اللازمـة    1992الذى فوض الأمين العام خلال السنة المالية  29/4/1992
لإعداد كشف موحد لموظفي الأمانة العامة في الدرجات المختلفة بتوحيد تاريخ الحصول علـى  

بتشكيل لجنـة توضـع قواعـد     1992لسنة  56 الدرجات ، فقد أصدر الأمين العام القرار رقم
وقد أعدت اللجنة تقريرها بنتـائج أعمالهـا واضـعة    . الأقدمية وإعداد مشروع الكشف الموحد 

المعايير والعناصر التى رأتها محققة العدالة لجميع الموظفين وآخذة في اعتبارها اختلاف تواريخ 
ر الذى اقتضى منها القيام بتعديلات طفيفة إجراء حركة الترقيات قي كل من القاهرة وتونس الأم

لسـنة   92في بعض الأقدميات ، وقد اعتمد الأمين العام توصيات اللجنة وأصدر القـرار رقـم   
  .باعتماد تلك الأقدميات  1992

وحيث أنه فيما يتعلق بأقدمية المدعى ، فإن أقدميته في درجة تخصصي رابع قد ردت إلى 
وذلك أسوة بزملائه الـذين تضـمنتهم مـذكرة      1/1/1979في تاريخ شغله لدرجة إداري ثان 

والتى تمت الموافقة على أن يرقى شاغل هذه الدرجة إلـى   1988لسنة  109الأمانة العامة رقم 
وبتطبيق ذلك على المدعى تمت ترقيته إلى . درجة أخصائي ثالث عند إكمال ثماني سنوات فيها 

  . 1/1/1987درجة أخصائي ثالثا اعتباراً من 
وحيث أنه يتضح من الأوراق أن المدعى جاء ترتيبه في كشف الأقدمية الموحـد ، فـي   
درجة أخصائي ثالث ، الخامس عشر في حين كان المطلوب ترقية اثنى عشر موظفا وأن الأمانة 

  .العامة لم تكن بصدد إجراء تسويات ما 
طبيقا لتنفيذ قرار مجلس وحيث أنه ، بتسليط المحكمة رقابتها على القرارات التى اتخذت ت

 1992لسنة  108و  105و  92، فإنها تجد أن القرارات أرقام  1992لسنة  5211الجامعة رقم 
التى يطعن فيها المدعى قد جاءت سليمة وقد حددت أقدميته وفقا للمعايير التى أقرتهـا اللجنـة   

امة بالقـاهرة وتـونس   لإعداد الكشف الموحد ، وروعى في تحديدها أن مدة عمله في الأمانة الع
  .متصلة 

  



  

 فلهـذه الأسباب

  ـــ 

  :حكمت المحكمة 
  .بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها وبمصادرة الكفالة 

  
  صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينـة بصـدره بجلسـة يـوم الأحـد الموافـق       

  .م 30/4/1995
  

  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     



  

 ل العربية جامعة الدو

  المحكمة الإدارية   
  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة  عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى / برئاسة السيد  علنا المشكلة

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ وعضوية السيدين الأستاذ

  االله محمد عبد القادر عبد / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

   وأحمد بن هم/ وسكرتارية السيد 

  
  :أصدرت الحكم الأتي

  1995خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق  29لسنة   8فى الدعوى رقم 

  :المقامة من 

      وائل فهمى عباس فهمى/ السيد 

  ضــد

  )بصفته ( السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية  

--------------------------------- 

  الوقائع 

____  
طالبا إعادة احتسـاب مسـتحقاته فـي      10/4/1994أقام المدعى الدعوى الماثلة بتاريخ 

دولاراً هي فروق مستحقة لـه   132848مكافأة نهاية الخدمة ورصيد أجازاته وأحقيته في مبلغ 
  .رد الكفالةوإلزام الأمانة العامة بالمصروفات ومقابل الأتعاب مع حفظ حقوقه الأخرى والأمر ب

 11/10/1993بتـاريخ   131/1/93وذلك شارحا لدعواه أنه صدر قرار الأمين العام رقم 
  وفـي . لبلوغه السن القانونية وتسوية مستحقاته 29/11/1993متضمنا انتهاء خدمة المدعى في 

أمر الدفع بتحويل مكافـأة نهايـة   ) فرع جامعة الدول العربية ( تسلم بنك القاهرة   6/1/1994
دمته وتعويض أجازاته المتراكمة ، غير أنه لدى المراجعة تبين أن الأمانة العامة أسقطت مـن  خ

وقد تظلم المدعى مـن أمـر الـدفع     –حسابه مدة خدمته السابقة بالقاهرة قبل انتقاله إلى تونس 



  

ولما لـم تـرد الأمانـة     3/3/1994باعتباره بمثابة القرار الإداري المحدد لمستحقاته وذلك في 
  .لعامة على تظلمه رفع الدعوىا

 19/10/1980ثم سافر فـي   20/8/1961وأضاف المدعى أنه التحق بالأمانة العامة في 
 19/10/1980في  244إلى تونس للالتحاق بالأمانة العامة بها وأصدر الأمين العام القرار رقم 

الاستبيان المعـد  بإضافة أسمه إلى كشف موظفي الجامعة وأثر هو الاستمرار في العمل واعتبر 
في حين رأت الأمانة العامة  20/8/1961أن مدة خدمة المدعى الفعلية تبدأ من  4/9/1990في 

وعلى الرغم من أن الإدارة العامة للشئون القانونية رأت في  19/7/1980فيما بعد أنها تبدأ في 
موافقة علـى أن  يعنى ال 244أن قرار الأمين العام رقم  15/9/1993بتاريخ  377مذكرتها رقم 

تكون مدة خدمة المدعى مستمرة وتصبح حالته مثل حالة جميع الموظفين الذين انتقلوا إلى المقر 
أيام وليسـت   9شهور و 3سنة و  32وأضاف المدعى أن مدة خدمته تكون . المؤقت في تونس 

 –لـه   أيام كما جاء بالقرار المتظلم منه ، وأن اجمالى صافى المستحق 10شهور و 4سنة و 13
  .دولاراً  132848يكون  –مع إضافة رصيده من الإجازات 

عرضا لوقـائع الـدعوى    17/10/1994وقد تضمنت مذكرة الأمانة العامة المؤرخة في 
بطلب إلى الأمين العام للجامعة بمقرها في تونس مبـديا   15/7/1980مفاده أن المدعى تقدم في 

أن قدم استقالته بمقرها في القـاهرة ، مـع إبـداء     رغبته في الالتحاق بالأمانة العامة هناك بعد
استعداده لإعادة مكافأة نهاية الخدمة الذى تقاضاه في القاهرة في حالة الموافقة علـى اسـتئنافه   

  .للعمل في تونس 
بضم مدة الخدمة السابقة  1919/1983أصدر الأمين العام القرار رقم  28/9/1983وفي 

يمة مكافأة نهاية الخدمة فـي أجـل أقصـاه سـنة وفـي      للمدعى على أن يرد ما صرف من ق
طالبه رئيس مجلس إدارة صندوق مكافأة نهاية الخدمة بسداد المبلغ الذى سبق أن  12/10/1987

كما وجهت الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية إلـى  . تقاضاه بالقاهرة مع الفوائد المستحقة 
بأنه طالما لم يرد إلى الصندوق مبلغ المكافأة المذكورة كتابا تعلمه فيه  23/7/1988المدعى في 

ــه   فإنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وفـي . لا يجوز قانونا ضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته اللاحقة بالأمانة العامة فـي تـونس   

تقدم المدعى إلى الأمين العام بطلب ضم خدمته بالقاهرة دون التوقف على قيامه برد  1/9/1988
ضاها في القاهرة إذ أنها تعتبر عهده لديه تسدد مـن مكافـأة نهايـة    مكافأة نهاية الخدمة التى تفا

بشأن انتهـاء خدمـة    11/10/1993بتاريخ  131الخدمة عند استحقاقها ، ثم صدر القرار رقم 



  

تظلمه على أساس اتصـال مـدة    3/3/1994المدعى لبلوغه السن القانونية ، وقدم المدعى في 
  .خدمته في كل من القاهرة وتونس 

دفعت الأمانة العامة بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم رفعها في الميعاد ، كمـا طلبـت   وقد 
من نظام مكافأة الخدمة تنص علـى  ) 10(من المادة ) ج(رفضها موضوعا استناداً إلى أن الفقرة 

أن يرد الموظف إلى الصندوق خلال سنة على الأكثر ما يكون قد صرف إليه من مكافأة نهايـة  
وقد أعطى المـدعى  . المطلوب ضمها وبذات العملة التى تم بها صرف المكافأة خدمة عن المدة 

  .أكثر من مهلة لرد ما سبق أن صرف له من مكافأة نهاية الخدمة 
فذكر أنه مـن   3/11/1994وعقب المدعى على مذكرة الأمانة العامة بمذكرة مؤرخة في 

وقـد   6/1/1994أبلغ المدعى فـي  حيث الشكل فإن القرار المنشئ للدعوى هو أمر الدفع الذي 
وأما من حيـث  . خلال المدة القانونية  15/6/1994وأقام الدعوى في  3/3/1994تظلم منه في 

الموضوع فإن المدعى ظل في جدل مع الأمانة العامة بشأن تحميله فوائد علـى المبلـغ الـذى    
أنه لا يوافق على فكرة عندما أشر ب 22/12/1993تطالبه به إلى أن حسم الأمين العام الأمر في 

  .خصم الفائدة المقترحة ، ومع ذلك فإن الأمانة العامة لم تقم بتصحيح خطئهما 
فذكرت أنه مـن   13/11/1994وردت الأمانة العامة على المدعى بمذكرتها المؤرخة في 

حيث الشكل فإن أمر الدفع ليس الواقعة المؤثرة في المركز القانوني وإنما هـو تنفيـذ للقـرار    
  والذى تأكد بكتـاب الشـئون الإداريـة والماليـة بتـاريخ      12/10/1987لإداري الصادر في ا

ولكنـه لـم يتبـع تظلمـه ببقيـة       1/9/1988وتظلم المدعى من هذا القرار في  23/7/1988
  .كما تمسكت الأمانة العامة بطلب رفض الدعوى موضوعا . الإجراءات

  .نا عرضا للوقائع والرأي القانوني وقدم السيد الأستاذ مفوض المحكمة تقريره متضم
حيث استمعت إلى مرافعة كل مـن المـدعى    6/4/1995ونظرت المحكمة الدعوى في 

والأمانة العامة ، وقدم الحاضر عن المدعى مذكرة تعقيبا على تقرير مفوض المحكمة ، وقررت 
  . 30/4/1995المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 

  

  المحكمـة

  ــــ

  .طلاع على الأوراق وسماع الايضاحات ، والمداولة بعد الإ
حيث أن الأمانة العامة دفعت بعدم قبول الدعوى شكلا بعدم رفعها في الميعـاد القـانوني   
مستندة في دفعها إلى أن الواقعة المؤثرة في المركز القانوني للمدعى هي تنفيذ القـرار الإداري  

،  23/7/1988لشئون الإدارية والمالية بتـاريخ  والذى تأكد بكتاب ا 12/10/1987الصادر في 



  

ولكنه لم يتبع تظلمه برفع الدعوى في الميعـاد   1/9/1988وقد تظلم المدعى من هذا القرار في 
  .القانوني 

وحيث أن المدعى ذكر رداً على هذا الدفع أن القرار المنشئ للدعوى هو أمر الدفع الـذى  
خلال  15/6/1994وأقام الدعوى في  3/3/1994في وقد تظلم منه  6/1/1994أبلغ للمدعى في 

  .المدة القانونية 
وحيث إن الثابت من الأوراق هو أن المدعى كان قد تقدم باستقالته بالقاهرة وقام بصـرف  
مكافأة نهاية خدمته منها ، وأبدى رغبته في الالتحاق بمقر الأمانة العامة في تونس كمـا أبـدى   

 1919وقد صدر القـرار رقـم   . الخدمة الذى تقاضاها في القاهرة  استعداده لإعادة مكافأة نهاية
بضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته في تونس على أن يرد تلك المكافأة خـلال   1983لسنة 

  موعد أقصاه سنة ، ولما لم يقم المدعى برد مبلغ المكافأة خلال المهلة التى أعطيـت لـه حتـى   
لشئون القانونية ضرورة سداد هذا المبلغ كشرط قانوني لضم رأت الإدارة العامة ل 30/10/1987

  فتقـدم بـتظلم بتـاريخ     23/7/1988مدة خدمته السابقة ، وقد أخطـر المـدعى بـذلك فـي     
1/9/1988 .  

وحيث أنه من الواضح أن القرار المؤثر في المركز القانوني للمدعى في شأن موضـوع  
مة للشئون القانونية والذى أبلـغ للمـدعى فـي    ضم خدمته السابقة هو ما صدر عن الإدارة العا

وتظلم منه فعلا ، ولكنه لم يتبع تظلمه برفع الدعوى في الميعاد القـانوني الـذى    23/7/1988
أما أمر الدفع الذى صـدر متضـمنا مبلـغ    . حددته المادة التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة 

رار السابق الذى أبلغ للمدعى وتظلم منه ولكنـه  مكافأة نهاية خدمته فلا يخرج عن كونه تنفيذاً للق
فوت على نفسه الميعاد القانوني لإقامة الدعوى ، ومن ثم فإن تظلمـه مـن أمـر الـدفع فـي      

  .ليس سوى تظلما ثانيا لا يعتد به في احتساب الميعاد القانوني لرفع الدعوى  3/3/1994
وات الميعاد المنصوص عنه في وحيث أنه يتضح مما تقدم أن المدعى قد أقام دعواه بعد ف

  .المادة التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة 
 فلهـذه الأسباب

  ـــ 

 :حكمت المحكمة 

  .بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وبمصادرة الكفالة 
  صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينـة بصـدره بجلسـة يـوم الأحـد الموافـق       

  .م 30/4/1995



  

  
  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     
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  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ وعضوية السيدين الأستاذ
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  محمد عبد الظاهر هاشم/ السيد 

  ضــد

  )بصفته ( بية السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العر 

--------------------------------- 

  الوقائع 

____  
طالبا إلغاء القرار السلبي للأمين العام الصادر في  15/6/1994أقام المدعى دعواه بتاريخ 

وإعـادة   1978لسـنة   3717بالامتناع عن تطبيق قرار مجلس الجامعة رقم   1994أول مايو 
الراتب الأخير عند تركه الخدمة بصفة نهائية مع صـرف  احتساب مكافأته ومستحقاته في ضوء 

الفروق الناجمة عن ذلك والأمر برد الكفالة مع إلزام الأمانة العامة بالمصروفات ومقابل الأتعاب 
  .وحفظ حقوق الطالب الأخرى 

انتهت خدمته كأمين عام مساعد  30/12/1990وشرحا لدعواه ، ذلك المدعى أنه بتاريخ 
طالباً تنفيذ قرار مجلـس   25/12/1990وقد تقدم بالتماس إلى الأمين العام في . ة بالأمانة العام
فيما يتضمنه من اعتبار آخر راتب تقاضاه الموظف عنـد   1/4/1978في  3717الجامعة رقم 

ترك الخدمة نهائيا أساسا لاحتساب مستحقاته من مكافأة نهاية الخدمة ومقابل الاجازات التى لـم  



  

بـأن المبلـغ الـذى     2/1/1992بت الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية في يقم بها وقد أجا
وظل المدعى يتبادل المكاتبات مع الأمانة . صرف للمدعى عن مكافأة نهاية الخدمة جاء صحيحا 

من عدم استجابتها لطلبه الأمر الذى يعتبره بمثابة قـرار إدارى   1994العامة ثم تيقن في مايو 
وأضاف أن حقه في المطالبة بتسوية مكافأة نهاية الخدمة قائم  1994ي أول مايو سلبي أصدرته ف

من نظام مكافأة نهاية الخدمة إلا بمضي خمس سنوات مـن   16حيث لا يسقط وفقا لنص المادة 
  .انتهائها 

كما ذكر المدعى أن مدة خدمته في القيادة العربية الموحدة سبق أن ضمت إلى مدة خدمته 
  فـي  1257عامة حيث رأت الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بمـذكرتها رقـم   بالأمانة ال

أنها ترى أحقيته في إعادة حساب مكافأة نهاية خدمته وفقا لقرار مجلس الجامعة  25/11/1991
باعتبار الراتب الأخير الذى كان يتقاضاه بعد تمديد خدمته هو آخر راتـب تقاضـاه    3717رقم 

بصفة نهائية ، وفي حين تجمع إدارات الأمانة العامة علـى أن مـا صـرف    عند ترك الخدمة 
للمدعى تم صحيحا بالنسبة للمدة والمقدار فإن موضوع المنازعة هو أساس الراتب الأخير وفقـا  
لقرار مجلس الجامعة ولا عبرة لأن المدعى صرف كامل المكافأة في ضوء راتبه السابق فالعبرة 

صرف كما أن الحق في المكافأة ينشأ أصلا قبل صرفها وهناك فارق هي في الاستحقاق وليس ال
  .بين ثبوت الحق وبين التمتع به 

دفعت فيها بعدم قبول الدعوى  16/10/1994وقد قدمت الأمانة العامة مذكرة مؤرخة في 
وهـو القـرار    17/7/1988الصادر في  32شكلا إذ أن المدعى لم يتظلم أصلا من القرار رقم 

مركزه القانوني وينعى على تمديد خدمة المدعى اعتباراً من اليوم التالي لبلوغه سـن   الوحيد في
الستين لمدة سنة قابلة للتجديد على ألا تدخل المدة التالية لبلوغه سن الستين لمدة سنة ضمن المدة 

  .التى يستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة 
صرف مكافأة نهاية خدمته ناعيـا  تقدم المدعى بتظلم آخر من واقعة  25/12/1990وفي 

  .ولم يبادر إلى رفع الدعوى في الميعاد  3717عليها أنها تخالف قرار مجلس الجامعة رقم 
وأضاف الأمانة العامة أن كافة الوقائع التي تتعلق بها الدعوى وقعت خلال فترة تنحسـر  

  .عنها ولاية المحكمة 
 1988خدمة المدعى انتهت عام  كما طلبت رفض الدعوى من حيث الموضوع إذ أن مدة

  .وأن ما صرف له عند بلوغه سن الستين جاء صحيحاً ومتفقاً مع النظم واللوائح 
عقب فيها على مذكرة الأمانة العامة فـذكر   3/11/1994وقدم المدعى مذكرة مؤرخة في 

انتهـاء  أنه رداً على ما جاء فيها عن انحسار ولاية المحكمة فإن الواقعة المنشئة للدعوى هـي  



  

بعد عودة الأمانة العامة إلى مقرها الدائم في  30/12/1990خدمة المدعى نهائيا وقد وقعت في 
القاهرة ، أما عن ميعاد رفع الدعوى فإن المدعى تيقن من مماطلة العاملين بالأمانة العامة ولـم  

و الذي ومن حيث الموضوع ، فإن قرار مجلس الجامعة ه.  1994يكتشف ذلك إلا في أول مايو 
  .يطبق في شأن المدعى وفقا لقاعدة التدرج في القوانين 

أكدت فيها تمسكها بدفعها عـن   20/11/1994وعقبت الأمانة العامة بمذكرة مؤرخة في 
  .عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبعدم قبولها شكلا 

ائعها والـرأي  وقدم السيد الأستاذ مفوض المحكمة تقريره عن الدعوى متضمنا عرضا لوق
  .القانوني بشأنها 

حيث استمعت لمرافعة كـل مـن المـدعى     6/4/1995ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 
وقررت . وقدم المدعى مذكرة عقب فيها على ما تضمنه تقرير مفوض المحكمة. والأمانة العامة 

  . 30/4/1995المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 
  

  المحكمــة

  ــــ

  .لاع على الأوراق وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة بعد الإط
حيث أن الأمانة العامة دفعت بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى كمـا دفعـت   

وهـو   17/7/1988الصادر في  32بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم التظلم أصلا من القرار رقم 
لدعوى موضوعا للأسباب التى سبقت القرار الوحيد في مركز المدعى القانوني ، وطلبت رفض ا

  .الإشارة إليها 
وحيث أنه يتعين بادئ ذي بدء التعرض للدفع الخاص بعدم اختصاص المحكمـة ولائيـا   
بنظر الدعوى باعتبار البـت فيه يسبق النظر فما عداه مـن دفـوع تتعلـق بشـكل الـدعوى      

  .وموضوعا
يحدد المركز القانوني للمدعى هو  وحيث أنه في حين تدفع الأمانة العامة بأن القرار الذى

والذى ينص على تمديد خدمة المدعى اعتبـاراً مـن    17/8/1988الصادر في  32القرار رقم 
اليوم التالي لبلوغه سن الستين لمدة سنة قابلة للتجديد على إلا تدخل المدة التالية لبلوغه هذه السن 

ن المدعى يذهب إلى أن الواقعة المنشـئة  ضمن المدة التى يستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة ، فإ
  . 30/12/1990للدعوى هي انتهاء خدمة المدعى نهائيا وذلك بتاريخ 



  

هو القرار الذى حدد أساس احتسـاب   17/8/1988الصادر في  32وحيث أن القرار رقم 
مكافأة نهاية خدمة المدعى بما قضى به صراحة من عدم دخول المدة التالية لبلوغه سن السـتين  
ضمن المدة التى يستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة وقد صرف للمدعى فعلا كامل هذه المكافـأة  

  كمـا صـرف متـراكم أجازاتـه بتـاريخ      29/12/1988المشار إليه في  32وفقا للقرار رقم 
  .ومن الواضح أن هذا القرار هو القرار المؤثر في المركز القانوني للمدعى .  5/1/1989

  . 32يف السليم للدعوى هو أنها طعن في القرار رقم ومن حيث أن التكي
المشار إليه قد صدر عن السيد نائب رئيس الوزراء ووزير خارجة  32وحيث أن القرار 

جمهورية مصر العربية ، أي عن سلطة وطنية ، وليس عن إحدى السـلطات التابعـة لجامعـة    
هذه المحكمة على أنها لا تخـتص   الدول العربية بوصفها منظمة إقليمية عربية وقد استقر قضاء

ولائيا بنظر الدعاوى التى تقام طعنا من قرارات صادرة عن سلطات غير منبثقة عن الجامعة أو 
  .غير تابعة لمؤسساتها 

  
 فلهـذه الأسباب

  ـــ 

  
  .حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبمصادرة الكفالة 

  

  ئة المبينـة بصـدره بجلسـة يـوم الأحـد الموافـق       صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهي
  .م 30/4/1995

  
  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     



  

 جامعة الدول العربية 

  المحكمة الإدارية   
  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة  عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى / برئاسة السيد  علنا المشكلة

  عبد العزيز بن على الراجحى/ د الطاهر شاش والأستاذمحم/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

   وأحمد بن هم/ وسكرتارية السيد 
  

  أصدرت الحكم الأتي

  1995خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق  27لسنة  60فى الدعوى رقم 

  المقامة من 

  مصطفى أحمد الحسينى/ السيد 

  ضــد

  السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 

--------------------------------- 

  الوقائع 

____  
ابتغاء  2/12/1992بتاريخ بصحيفة أودعها سكرتارية المحكمة أقام المدعى دعواه الماثلة 

،  105،  92( رقـام  الإداريـة ذوات الأ بإلغاء القرارات بقبولها شكلا ، وفي الموضوع الحكم 
ضرار به وتسوية وضعه الوظيفى علـى  لافيما تضمنته من إغفال حقوقه وا 1992لسنة )  108

فـروق  صـرف ال وته ، اصطحابه لأقدميو 1990اعتباراً من أول يناير سنة مدير ثان ، درجة 
ومقابـل   بالمصـروفات لجامعة الدول العربية وإلزام الأمانة العامة المترتبة على ذلك ، مالية ال

  .الأتعاب والأمر برد الكفالة 
الدول العربيـة  أصدر مجلس جامعة  29/4/1992شرحاً لدعواه أنه بتاريخ قال المدعى و

ومشـروع تسـوية شـاملة    بتفويض الأمين العام بإعداد كشف أقدمية موحد  5211قرار رقم ال
بتشكيل لجنـه   1992عام ل 56أصدر القرار رقم لموظفي الأمانة العامة ، وكان الأمين العام قد 

أعمالها تـم  عن اللجنة تقريراً هذه وقدمت  بتحقيق هذا الغرض ،لأسس الكفيلة الوضع القواعد و



  

بترتيب أقدمية موظفي  1992لسنة  92القرار رقم على أساسه صدر و 20/5/1992اعتماده فى 
هذا الشأن حيث أهـدر   فيجاء مخالفاً للقواعد التى وضعتها اللجنة الجامعة ، إلا أن هذا القرار 

سابقا فيها أقدمية زميله  1/1/1982أقدميته في درجة تخصصي ثان التى استقرت له اعتباراً من 
محمد يوسف خليل وقد ترتب على هذا الوضع الخاطئ أن تخطى في الترقية إلى درجة / السيد 

م من ذلك فـي  مما حدا به إلى التظل 1992لسنة  108 و 105رقمى  مدير ثان بموجب القرارين
  طالبا تسوية حالته الوظيفية ، وأحقيته في أن يشغل وظيفة مدير ثان اعتبـاراً مـن   8/7/1992
م وإذ لم يتلق رداً على تظلمه ، فقد اعتبر ذلك بمثابة رفض له ، وأقام دعواه الماثلة 1/1/1990

القـرار   بالطلبات الموضحة في صدر هذا الحكم ، وقدم حافظة مستندات طويت على صورة من
  .  8/7/1992وصورة من تظلمه المؤرخ في  1992لسنة  92رقم 

بعدم قبـول الـدعوى   ة طلبت فيها الحكم أصليا مذكرعلى الدعوى بالأمانة العامة  بتقعو
، واحتياطيا برفضها موضوعا مع إلزام المدعى بالمصروفات وقدمت صورة مـن تظلـم   شكلاً 

فـي   5259قـرار مجلـس الجامعـة رقـم      وصورة مـن  5/6/1992المدعى المقدم بتاريخ 
م جرى تحضير الدعوى على النحو الثابـت فـي   19/4/1993في  5309ورقم  13/9/1992

، أوصى فيه بعدم قبـول   القانونى يالرأبتقريراً الأوراق ، وقدم السيد الأستاذ مفوض المحكمة 
  . الدعوى شكلا واحتياطيا برفضها موضوعا مع مصادرة الكفالة كلها أو بعضها

وفيها قدم الحاضر عن المدعى مذكرة  6/4/1995تحدد لنظر الدعوى جلسة يوم الخميس 
بالرد على ما تضمنه تقرير المفوض من التوصية بالحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ، حيث أفـاد  
بأنه لا يطعن على قرار مجلس الجامعة ، لكنه يطعن على القواعد التى وضعتها اللجنة المشكلة 

والتى من شـأنها   1992لسنة  92واعتمدها بالقرار رقم  1992لعام  56مين العام رقم بقرار الأ
المساس بأقدميته بدرجة تخصصي ثان ، وما ترتب على ذلك من عدم تسوية وضعه بـالقرارين  

  . 1992لعام  108،  105رقمي 
  وقد قررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم فيهـا بجلسـة يـوم الأحـد الموافـق      

30/4/1995 .  
  المحكمــة

   ــــ

  .و بعد المداولة ، على الأوراق وسماع الإيضاحات  الإطلاعبعد 
 1992لسـنة   92تبين أن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بإلغاء قرار الأمين العام رقـم  

فيما تضمنه من تحديد أقدميته في درجة تخصصي ثان مع ما يستتبع ذلك من إلغـاء القـرارين   



  

فيما تضمناه من تخطيه في الترقية إلى درجة مدير ثان تأسيسا  1992لسنة  108،  105رقمي 
  . 1992لسنة  92على الأقدمية الخاطئة التى ترتبت له بموجب القرار رقم 

وحيث أن الثابت في الأوراق أن المدعى كان قد اعترض على ترتيب أقدميتـه بدرجـة   
،  15/6/1992موجب تظلم مؤرخ فـي  ب 1992لسنة  92تخصصي ثان التى تحدد بالقرار رقم 

موضحا أنه يتظلم من الوضع الخاطئ  8/7/1992ثم عاود وقدم تظلما آخر بذات المعنى بتاريخ 
  .لأقدميته بموجب القرار المشار إليه وما تلاه من قرارات 

، دون أن  15/6/1992وحيث أنه وقد انقضت مدة ستون يوما على تقديم تظلمه المؤرخ 
الأمانة العامة عليه ، فإن ذلك يعد بمثابة رفض لهذا التظلم يوجـب عليـه رفـع     يتلقى رداً من

الدعوى خلال التسعين يوما التالية لانقضاء الستين يوما المقررة للرد على التظلم أي في موعـد  
  . 14/11/1992غايته يوم 

ارية ومتى كان ذلك وكان الثابت أن المدعى أقادم دعواه الماثلة بصحيفة أودعهـا سـكرت  
،  ومن ثم يكون ذلك بعد انقضاء الموعد المقرر لذلك قانونا ، بما  2/12/1992المحكمة بتاريخ 

  .يتعين معه الحكم بعدم قبولها 
 8/7/1992ولا اعتداد في حساب مواعيد رفع الدعوى بالتظلم الثاني من المدعى بتاريخ 

استقر عليه قضـاء المحكمـة ،   وذلك حسبما . إذ العبرة في هذا الخصوص تكون بالتظلم الأول 
لسـنة   92ولا ينال من ذلك كون المدعى قد أشار في تظلمه الثاني إلى القرارات التالية للقـرار  

ذلك أن القرارين المذكورين يرتبطـان ارتباطـا    1992لسنة  108،  105وهما القراران  192
لسنة  92لما حدده القرار باعتبارهما بمحض إجراءات تنفيذية  1992لسنة  92وثيقا بالقرار رقم 

من أقدميات وما أرساه من قواعد في هذا الشأن وبالتالية فإنهما لا يستقلان عنه في مجال  1992
  .الالتزام بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة

 فلهـذه الأسباب

  ـــ 

  .وأذنت برد الكفالة حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا 
  

  صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينـة بصـدره بجلسـة يـوم الأحـد الموافـق       
  .م 30/4/1995

  

  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     



  

 جامعة الدول العربية 

  المحكمة الإدارية   
  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة  د اليحيائى عثمان بن عبد االله بن حم/ برئاسة السيد  علنا المشكلة

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

   وأحمد بن هم/ وسكرتارية السيد 
  

  أصدرت الحكم الأتي

  1995خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق  27لسنة  61ى رقم فى الدعو

  المقامة من 

  أحمد محمد شرف الدين/ السيد 

  ضــد

  لجامعة الدول العربية ةالعام ةناالأم 

--------------------------------- 

  الوقائع 

____  
ابتغاء  2/12/1992بتاريخ بصحيفة أودعها سكرتارية المحكمة أقام المدعى دعواه الماثلة 

،  105،  92( رقـام  الإداريـة ذوات الأ بإلغاء القرارات الموضوع بقبولها شكلا ، وفي الحكم 
تسوية وضعه الوظيفى على مع ضرار به لافيما تضمنته من إغفال حقوقه وا 1992لسنة )  108

المترتبة مالية الفروق صرف الوته اصطحابه لأقدميو 16/8/1990اعتباراً من مدير أول درجة 
  .والأمر برد الكفالةالمحاماة ، صروفات ومقابل أتعاب وإلزام الأمانة العامة المعلى ذلك 

قـرار  الدول العربيـة ال أصدر مجلس جامعة  29/4/1992شرحاً لدعواه أنه بتاريخ قال و
ومشروع تسوية شـاملة لمـوظفي   بتفويض الأمين العام بإعداد كشف أقدمية موحد  5211رقم 

بتشكيل لجنـه لوضـع    1992لعام  56قم أصدر القرار رالأمانة العامة ، وكان الأمين العام قد 
أعمالها تم اعتماده عن اللجنة تقريراً تلك وقدمت  بتحقيق هذا الغرض ،لأسس الكفيلة االقواعد و

بترتيب أقـدميات مـوظفي    1992لسنة  92القرار رقم على أساسه صدر ، و 20/5/1992فى 



  

التى استقرت لـه منـذ تـاريخ     الجامعة ، إلا أن هذا القرار ، أهدر أقدميته في درجة مدير ثان
وقد ترتب على هذا الوضع الخاطئ أن الدور لم يدركه إلى درجـة   1/1/1989ترقيته إليها في 

مما حدا به إلى تقديم تظلمـه مـن    1992لسنة  108 و 105رقمى  مدير أول بموجب القرارين
ذلك بمثابة رفض له، ، وإذ لم يتلق رداً على هذا التظلم فقد اعتبر  9/7/1992تلك القرارات في 

فأقام دعواه الماثلة بالطلبات الموضحة بصدر هذا الحكم ، وقدم حافظة مستندات طويـت علـى   
 1992لسنة  92،  1988لسنة  1566،  1983لسنة  139صور من قرارات الأمين العام أرقام 

  .  9/7/1992وصورة من تظلمه المؤرخ في 
بعدم قبول الدعوى شكلاً طلبت بموجبها الحكم ة مذكرعلى الدعوى بالأمانة العامة  بتقعو

وبرفضها موضوعا مع إلزام المدعى بالمصروفات ، ثم قدم المدعى مذكرة جوابية على دفـاع  
  .الأمانة العامة رد فيها ما تضمنته لائحة الدعوى 

جرى تحضير الدعوى على النحو الثابت من الأوراق وقدم الأسـتاذ المفـوض تقريـراً    
ني ، أوصى فيه بأن تحكم المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضـوعا مـع   بالرأي القانو

  .مصادر الكفالة كلها أو بعضها 
وفيها قدم وكيل المدعى مذكرة بـالرد   6/4/1995تحدد لنظر الدعوى جلسة يوم الخميس 

على ما تضمنه تقرير مفوض المحكمة من التوصية بالحكم برفض الدعوى موضـوعا ، وقـال   
في هذا الشأن أن قرار تشكيل اللجنة التى قامت بوضع قواعد ترتيب الأقدمية كان سابقا المدعى 

وبالتالي فإن طعنه على القرارات موضوع هذه الدعوى لا  5211على قرار مجلس الجامعة رقم 
ينصرف إلى قرار مجلس الجامعة في هذا الشأن وصمم الحاضر عن الأمانة العامة على دفاعـه  

  .السابق 
  ررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بـالحكم فيهـا بجلسـة يـوم الأحـد الموافـق       ثم ق

30/4/1995 .  
  المحكمــة

   ــــ

  .و بعد المداولة ، على الأوراق وسماع الإيضاحات  الإطلاعبعد 
لسـنة   92من حيث أن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بإلغاء قرار الأمين العـام رقـم   

دميته في درجة مدير ثان مع ما يستتبع ذلك من إلغاء القـرارين  فيما تضمنه من تحديد أق 1992
فيما تضمناه من تخطيه في الترقية إلى درجة مدير أول بأقدمية  1992لسنة  108،  105رقمي 

  .مع ما يترتب على ذلك من آثار  16/8/1990ترجع إلى 



  

  .ا موضوعاوقد طلبت الأمانة العامة للجامعة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وبرفضه
ومن حيث أن الدعوى رفعت في الميعاد واستوفت شروطها وفق المقرر بالمادة التاسـعة  

  .من النظام الأساسي للمحكمة ومن ثم فهى مقبولة شكلا 
أصدر مجلـس   29/4/1992ومن حيث أنه عن الموضوع ، فالثابت بالأوراق أنه بتاريخ 

باتخاذ الإجـراءات   1992لال السنة المالية بتفويض الأمين العام خ  5211الجامعة القرار رقم 
اللازمة لإعداد كشف أقدمية موحد لموظفي الأمانة العامة في الدرجات المختلفة وفقـا للأنظمـة   
واللوائح المعمول بها وبما يحقق المساواة للأوضاع بالنسبة لكافة موظفي الأمانـة العامـة مـع    

بعا لذلك ودون الإخلال بالعدد الإجمالي لـدرجات  تحميل موازنة الأمانة العامة أية فروق مالية ت
  .الاخصائيين والإداريين المعلن عنها للتعيين 

والثابت من استظهار الغاية التى استهدفها ذلك القرار أنه منح الأمين العـام صـلاحيات   
معينة يمارسها خلال فترة انتقالية محددة بقصد إعادة ترتيب اقدميات مـوظفي الأمانـة العامـة    

جامعة بما يحقق المساواة بينهم وذلك بمناسبة عودة الأمانة العامة للجامعة من مقرها بتـونس  لل
  .إلى مقرها الدائم بالقاهرة ، وما يستوجب ذلك من دمج الموظفين في كشوف أقدمية موحدة 

وحيث أن تحقيق الغاية المشار إليها كان قد اقتضى فـي بـادئ الأمـر وضـع قواعـد      
الالتزام بها في التطبيق ، فقد شكل الأمين العام لهذا الغرض لجنة قامـت  موضوعية يصار إلى 

بهذه المهمة ، ثم أعقبها إعداد كشف أقدمية موحد لموظفي الأمانة العامة اعتمده الأمـين العـام   
، وقد روعى في هذا القرار الالتـزام بالضـوابط العامـة     1992لسنة  92بموجب القرار رقم 

المشار إليها آنفا ، ومن ثم يكـون هـذا    5211ر مجلس الجامعة رقم المنصوص عليها في قرا
القرار قد صدر صريحا ولا تثريب عليه في هذا الشأن ، باعتباره قراراً تنفيذيا لم يخـرج عـن   

  .الحدود أو يتجاوز الهدف المرسوم بقرار مجلس الجامعة سالف الذكر كقاعدة عامة 
القرار المذكور قد أجحف بحقوق المدعى بأن لم ولا حجة فيما قامت عليه الدعوى من أن 

ذلـك أن الالتـزام    1/1/1989يعتد بأقدميته في درجة مدير ثان التى حصل عليها بالترقية في 
بالاقدميات السابقة التى استقرت لكل موظف على حده عند إعداد كشف الأقدمية ، مـن شـأنه   

لة تحقيق النتيجـة المطلوبـة مـن    من مضمونه واستحا 5211إفراغ قرار مجلس الجامعة رقم 
صدوره ، وواقع الأمر أن تطبيق هذا القرار وبلوغ الغايـة مـن إصـداره يسـتوجب حتمـا      
وبالضرورة،  إجراء التعديلات التى تستوجب المساواة بين الموظفين ، خاصة وأن بعضهم كان 

كشـف أقدميـة   يعمل في المقر المؤقت بتونس والبعض الآخر ظل بالقاهرة ، وكان لكل طائفة 
مستقل بها فضلا عن التباين في الأنظمة والقرارات التى صدرت بحق كل منهم ، ومن أجل ذلك 



  

فقد تضمنت القواعد التى اعتمدها الأمين العام في هذا الشأن ، المعـايير والعناصـر المناسـبة    
الدرجات لتحقيق العدالة لجميع الموظفين ، واعتمدت من حيث المبدأ على تواريخ الحصول على 

بالنسبة لكل طائفة ، مع إجراء التعديلات الطفيفة التى اقتضتها الظروف الاستثنائية التى مـرت  
على الأمانة العامة وأدت إلى اختلاف تواريخ إجراء حركات الترقيات في كـل مـن القـاهرة    

يات وتونس، وبالتالي فقد بات لازما إجراء ما اقتضى الأمر إجراءه من تعديل في ترتيب اقـدم 
الموظفين بعضهم البعض ، ولا تثريب على الأمانة العامة في ذلك طالما كان الهدف هو تحقيق 

  .المساواة بين الجميع 
فيمـا   1992لسـنة   108،  105وحيث أنه عن طلب المدعى الحكم له بإلغاء القـرارين  

اعتباراً مـن  تضمناه من تخطيه في الترقية إلى درجة مدير أول وتسوية حالته على هذه الدرجة 
لسـنة   92فإن هذا الطلب يستند في أساسه إلى افتراض الحكم بإلغاء القرار رقـم   16/8/1990

  .فيما تضمنه من عدم الالتزام بأقدميته السابقة في درجة مدير ثان  1992
قد قام على  1992لسنة  92وحيث أنه وقد انتهت المحكمة إلى أن قرار الأمين العام رقم 

حكام النظام وخلا من عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها في خصوص أساس سليم من أ
تطبيقه على حالة المدعى ومن ثم يصلح سببا صحيحا وسندا سليما لما تضمنه القراران رقمـي  

  من عدم تسوية وضع المـدعى بدرجـة مـدير أول اعتبـاراً مـن       1992لسنة  108،  105
  .الدعوى في جميع طلباتها بما يتعين معه الحكم برفض  16/8/1990

  
 فلهـذه الأسباب

  ـــ 

  :حكمت المحكمة 
  .بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وأذنت برد الكفالة 

  

  صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينـة بصـدره بجلسـة يـوم الأحـد الموافـق       
  .م 30/4/1995

  

  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     



  

 بية جامعة الدول العر

  المحكمة الإدارية   
  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة  عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى / برئاسة السيد  علنا المشكلة

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

   وأحمد بن هم/ وسكرتارية السيد 

  
  أصدرت الحكم الأتي

  1995خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق  29لسنة   10فى الدعوى رقم 

  المقامة من 

  فيصل أحمد التاجي/ السيد 

  ضــد

  لجامعة الدول العربية ةالعام ةناالأم

--------------------------------- 

  الوقائع 

____  
ابتغـاء   6/7/1994ه الماثلة بصحيفة أودعها سكرتارية المحكمة بتاريخ أقام المدعى دعوا

  :الحكم بما يأتي 
وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس التأديب المشكل لمحاسـبته عـن المخالفـات      :أولا 

وقرار الأمين العام  26/10/1993في  137المنسوبة إليه وذلك بقرار الأمين العام رقم 
  .ا قضى به من تخفيض درجته إلى أخصائي ثالث فيم 38/1/1994رقم 

  .وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب وقرار الأمين العام سالفي الذكر   :ثالثا 
بتعويضه عما لحقه من أضرار أدبية ومادية نتيجة للقرارين المطعون عليهما مع إلـزام    :ثالثا 

  .المدعى عليه بصفته المصروفات ومقابل الأتعاب 



  

أصدر الأمين العام للجامعة القـرار   13/7/1993المدعى شرحا للدعوى أنه بتاريخ وقال 
على إحالته للتحقيق فيما  23/9/1993بنقله من طوكيو إلى القاهرة ، ثم وافق بتاريخ ) 88(رقم 

بإحالته إلى اللجنة التأديبية وقد  26/10/1993في  137هو منسوب إليه ، ثم أصدر القرار رقم 
ثم أصدر قراراً آخـر   21/12/1993في  66ذه اللجنة بعد ذلك بموجب القرار رقم تم تشكيل ه

بتعيين الأعضاء الاحتياطيين للجنة التأديبية ، ثم أعيـد تشـكيل هـذه     12/1/1994في  5برقم 
من اللائحة التنفيذية للتأديب ، وبتـاريخ    13/4،  21/2اللجنة في ضوء ما قضت به المادتان 

وعلى ضوء مـا أجرتـه    1993ت لعام /1لف التحقيق إلى اللجنة برقم أحيل م 27/12/1993
 26/4/1994فـي   3/94/ط  38اللجنة من تحقيقات مع المدعى صدر قرار الأمين العام رقـم  

  .باعتماد الجزاء الموقع عليه وهو تخفيض درجته من أخصائي ثان إلى أخصائي ثالث
اء مخالفا أحكـام القـانون وقواعـد    وينعى المدعى على قرار الجزاء ضده بمقولة أنه ج

العدالة، ذلك أن اللجنة التأديبية التى قامت بالتحقيق معه لم يتم تشكيلها إلا بعـد صـدور قـرار    
الإحالة بأكثر من ثلاثة شهور ، ورغم أن هذه اللجنة قد بذلت جهداً كبيراً بسبب حرص أعضائها 

الوقائع ، فأثبتـت مسـئوليته عـن    إلى التوصل للحقيقة ، لكنها لم تستطع كشف غموض بعض 
تحرير عقد استخدام مع موظف سوداني دون إخطار الأمانة العامة بذلك ، كما قررت مسئوليته 
عن مخالفة الأنظمة المالية والإدارية والمحاسبية في حسا مكافأة نهاية الخدمة للسكرتيرة العاملة 

  .بالمكتب دون الرجوع للأمانة العامة 
أنه رغم كون تلك المخالفات بافتراض ثبوتها بحقه من المخالفات اليسيرة ويستطرد قائلا ، 

التى تستوجب جزاء مخففا ، إلا أن الأمانة قد أساءت استعمال سلطتها في تقدير الجزاء وغالت 
  .غلوا ظاهراً في تحديد العقوبة التى أوقعتها عليه وهي عقوبة خفض الدرجة 

ه الموضحة بصدر هذا الحكـم ، وقـدم وكيلـه    وخلص المدعى إلى التصميم على طلبات
مستندات طويت على صورة من القرار التأديبي المطعون عليه ومذكرة مكتب الأمين العام  رقم 

 26/4/1994ومذكرة رئيس الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية فـي   4/4/1994في  972
نتائج التحقيق ، عقبت الأمانة العامة  بمشروع القرار وصورة من تقدير اللجنة التأديبية المتضمن

للجامعة على الدعوى بمذكرة طلبت بموجبهـا الحكـم بـرفض الـدعوى ، وإلـزام المـدعى       
المصروفات والأتعاب ، ثم أودع المدعى مذكرة بالرد على دفاع الأمانة العامة لم تخـرج فـي   

كرة إدارة شـئون  مجملها عما أورده بلائحة الدعوى ، وقدم حافظة طويت على صورة من مـذ 
  ) 6530503( بمبلـغ   21159وصـورة الشـيك رقـم     9/8/1993في  167الموظفين رقم 

  بتجميـد   12/9/1994فـي   241ين ياباني لأمر سكرتيرة المكتب وقرار الأمانة العامة رقـم  



  

  المرسـل مـن الأمانـة العامـة فـي      2604/5نشاط بعثة الجامعة في طوكيو والفاكس رقـم  
29/5/1993.  

ير الدعوى على النحو الثابت في الأوراق ، وقدم الأستاذ مفـوض المحكمـة   جرى تحض
تقريراً بالرأي القانوني أوصى فيه بأن تحكم المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبعدم قبـول طلـب   
وقف التنفيذ ، إذا ما قدرت المحكمة الفصل في هذا الطلب على اسـتقلال ، وفـي الموضـوع    

مصروفات والأتعاب ومصادرة الكفالة ، كما أوصى في نهايـة  برفض الدعوى وإلزام المدعى ال
 3/11/1994التقرير برفض بعض العبارات التى تضمنتها مـذكرة وكيـل المـدعى بتـاريخ     

  .لخروجها عن حدود الدفاع ومقتضياته 
، وفيها قدم وكيل المـدعى حافظـة    6/4/1995تحدد لنظر الدعوى جلسة يوم الخميس 

كرة ردد فيها سابق دفاعه ، وصمم الحاضر عن الأمانة العامة على طلب بمستنداته ، كما قدم مذ
  .الحكم برفض الدعوى للأسباب السابق إيرادها أثناء تحضير الدعوى 

  . 30/4/1995ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم فيها بجلسة يوم الأحد 
  

  المحكمــة

  ــــ

  .وبعد المداولة  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات ،
من حيث أن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قراري مجلس التأديـب  
والأمين العام لجامعة الدول العربية فيما تضمناه من مجازاته تأديبيا بعقوبة خفض الدرجة مـن  

، وقد أخصائي ثاني إلى أخصائي ثالث وبتعويضه عما ترتب على ذلك من أضرار مادية وأدبية 
طلبت الأمانة العامة في ردها على الدعوى الحكم برفضها موضوعا وذلك على النحو الوارد في 

  .معرض بيان وقائع المنازعة 
) 9(وحيث أن الدعوى قد استوفت الإجراءات والمواعيد المقررة لرفعها وفقا لنص المادة 

  .من النظام الأساسي للمحكمة ومن ثم فهى مقبولة شكلا 
تبين من الإطلاع على الأوراق ، أنه أثناء عمل المدعى بأعمال رئـيس بعثـة    وحيث أنه

الجامعة في طوكيو ، نسبة إليه عدة مخالفات ، أحيل بسببها إلى اللجنة التأديبية لتحقيقها وتقـديم  
ت لعـام  / 1تقرير بشأنها إلى الأمين العام ، وأعدت هذه اللجنة تقريراً في القضية التأديبية برقم 

  :يتبين أن المخالفات المنسوبة إليه تنحصر في الوقائع الآتية  1993
  .الاستيلاء على خط تليفوني خاص بالبعثة ونقله إلى منزله لاستعماله الشخصي - 1



  

كتابة عقود وهمية لبعض الأشخاص على أنهم موظفون محليون لمـنحهم إقامـة فـي     - 2
 .دولار من أحدهم مقابل ذلك 400اليابان وتقاضي 

 .على مبلغ من راتب بعض الموظفين المحليين الاستيلاء  - 3

محاولة تحميل الأمانة العامة مبالغ تزيد عن استحقاق السكرتيرة فـي مكافـأة نهايـة     - 4
 .الخدمة حيث احتسبت مدة خدمتها دون حسم أجازة مرضية غير صحيحة 

 .تحميل البعثة بمكالماته الشخصية وعدم سدادها  - 5

 .وحات المعدنية الخاصة بسيارته للسفارة المصرية عدم تسليم بطاقته الدبلوماسية والل - 6

 .الاعتداء بالضرب على أحد الموظفين المحليين بالبعثة  - 7

التهجم على السيد سفير جمهورية مصر العربية وعلى عائلته ، والاعتداء بالسب على  - 8
  .السيد ممدوح الانصاري

  

ثماني أعدت تقريراً بنتـائج  وبعد أن قامت اللجنة التأديبية بتحقيق وتمحيص تلك الوقائع ال
  :أعمالها ، خلصت فيه إلى النتائج الآتية 

رشيد صابر نور بوصفه موظفا  –مسئولية المدعى عن تحرير عقد للمواطن السوداني  - 1
محليا في البعثة ، وأنه عمل بالبعثة دون إخطار الأمانة العامة بذلك الأمر الذى مكنـه  

  .مية بهذه الصفة من استخدام العقد للحصول على إقامة رس
مسئولية المدعى عن مخالفة الأنظمة الإدارية والمالية وبالمحاسبية في حساب مكافـأة   - 2

نهاية الخدمة للسكرتيرة دون الرجوع للأمانة العامة وسحب المبلغ قبـل الاسـتحقاق   
 .بالرغم من المرونة التى تم السماح له بها وأسلوب صرف مرتب المترجم 

  .المنسوبة للمدعي عدم ثبوت بقية التهم  - 3
  

وأشارت اللجنة ضمن تقريرها إلى أنها لاحظت أن أغلب الاتهامات المنسوبة إلى المدعى 
كتابة أو  –كانت بناء على إبلاغ  –الذى حل محله  –بما في ذلك ما جاء بمذكرات رئيس البعثة 

توجيهه مـن  عبد المجيد  وهو القاسم المشترك في جميع ما تم / من الموظف المحلى  –شفاهة 
تهم للمدعى ، وأضافت اللجنة قائلة قد ثبت لديها قيام الموظف المحلى المذكور بتـدليس بعـض   
الوثائق على الأمانة العامة وعلى اللجنة ذاتها وعلى رئيس البعثة الذى حل محل المدعى وذلـك  

طعـون  من أجل الوصول إلى إدانة المدعى ، كما لاحظت اللجنة أن الاتهامات والتظلمـات وال 
بالتزوير توالت بعد ساعات من مغادرة المدعى طوكيو رغم أن بعضها حدث منذ زمن بعيد ولم 

/ تخطر بها الأمانة العامة ، كما أنه لم يتقدم أي من الموظفين المحليين بتظلم أو شكوى للدكتور



  

تفتيش على حين تواجده في طوكيو لل) الأمين المساعد لشئون الرقابة الداخلية ( على عبد الكريم 
، والذى قدم تقريراً لمعالي الأمين العام عن أوضاع البعثة ، ولم يرد به  1992البعثة في أكتوبر 

على عبد الكريم ، أنـه عنـد   / اية إشارة إلى أية مخالفات أو اتهامات للمدعى كما أكد الدكتور 
نهم اسـتياءه مـن   اجتماعه بالسفراء العرب بما فيهم سفير جمهورية مصر العربية لم يبد أي م

  .تصرفات بدرت من المدعى 
وقد اختتمت اللجنة تقريرها بالتوصية بمعاقبة المدعى بعقوبة تخفيض درجته من أخصائي 

  .ثان إلى أخصائي ثالث 
بتخفـيض   26/4/1994في  38/1/1994وبناء على ذلك أصدر الأمين العام القرار رقم 

ن إلى أخصائي ثالث ويكـون راتبـه فـي    فيصل أحمد التاجى من أخصائي ثا/ درجة المدعى 
  .الدرجة الجديدة في العلاوة المماثلة لعلاوته السابقة 

وحيث أن الثابت مما تقدم أن القرار التأديبي المطعون فيه قد انبنى علـى واقعـة قيـام    
المدعى بتحرير عقد لمواطن سوداني كموظف محلى ببعثة الجامعة فـي طوكيـو دون قيامـه    

لسوداني المذكور هذا العقد في الحصول على العامة بذلك ، وقد استغل المواطن ابإخطار الأمانة 
إقامة رسمية باليابان وكذا واقعة مخالفة الأنظمة المالية والإدارية فيما يتعلق بحساب مكافأة نهاية 
الخدمة للسكرتيرة العامة بمكتب البعثة دون الرجوع للأمانة العامة وسحب المبلغ قبل اسـتحقاقه  

نائب رئيس الإدارة العامة للتنظيم والشئون المالية والإدارية  رغم المرونة التي سمح له بها السيد
  .في هذا الشأن ، وكذا في أسلوب صرف مرتب المترجم 

وحيث أنه رغم ثبوت الواقعتين المشار إليهما على المدعى وفقا للأدلة التى أشارت إليهـا  
 ـ ة ، إلا أنهـا تلاحـظ أن   اللجنة التأديبية في تقريرها المشار إليه ، وهو ما تطمئن إليه المحكم

الواقعتين المذكورتين لم يثبت أنه خالطهما غش أو تدليس أو تزوير أو اسـتيلاء علـى أمـوال    
للجامعة دون وجه حق ، وكل ما يمكن أن تحمل عليه هاتين الواقعتين أنهما مجـرد مخالفـات   

ف الثقة والاعتبار، دارجة يغلب وقوعها في دولاب العمل الإداري والمالي ، لكنها لا تفقد الموظ
وما يجب أن يتحلى به من أمانة ونزاهة وحسن سمعه ، وواقع الأمر أنها تـدور حـول عـدم    
إخطار الأمانة العامة وأخذ موافقتها المسبقة ، وقد تضمن تقرير اللجنة التأديبية أن المدعى كـان  

  .ه بمراعاة المرونة قد أتصل بالسيد نائب رئيس الإدارة العامة للتنظيم في هذا الشأن ، فأجاب
  وفضلا عن هذا فقد اثبتت اللجنة التأديبية في تقريرها أن السيد الدكتور على عبد الكـريم  

لم يثبت بتقريره لمعالي الأمين العـام نتيجـة    –الأمين العام المساعد لشئون الرقابة الداخلية  –



  

وث أيـة مخالفـات   حـد  1992التفتيش على مكتب بعثة الجامعة في طوكيو خلال شهر أكتوبر 
  .إدارية أو مالية 

وحيث أنه ولئن كانت للسلطات التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسـبه  
ألا  –شأنها شأن أية سلطة تقديريـة أخـرى    –من جزاء ، إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة 

درجة خطـورة الـذنب   يشوب استعمالها غلو ، ومن صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة من 
الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملائمة الظاهرة مـع  
الهدف الذى تغياه النظام من التأديب فركوب متن الشطط في القسـوة ، يـؤدى إلـى إحجـام     

والسرف  الموظفين عن حمل المسئولية خشية التعرض لهذه القسوة الممعنة في الشدة ، والإفراط
في الشفقة يؤدى إلى استهانتهم بأداء واجباتهم طمعا في هذه الشفقة المفرطة في اللين فكل مـن  
طرفى النقيض ، لا يؤمن المصلحة العامة ، وبتالى يتعارض مع الهدف الذي رمى إليه النظـام  

با من التأديب ، وعلى هذا الأساس يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء في هذه الصـورة مشـو  
باللغو فيخرج التقدير عن نطاق المشروعية ، إلى نطاق عدم المشروعية ، ومـن ثـم يخضـع    
لرقابة القضاء وغنى عن البيان ، أن معيار المشروعية في هذا الصدد ليس معياراً شخصـياً ،  
وإنما هو معيار موضوعى قوامه ، أن درجة خطورة الذنب الإداري أن تتناسـب معهـا نـوع    

  . الجزاء ومقداره
) 50(وحيث أن نظام موظفي الجامعة قد تدرج في قائمة الجزاءات بأن قسمها في المـادة  

إلى قسمين رئيسيين ، قسم خاص بالعقوبات الخفيفة وهذه تشمل عقوبة الإنذار الكتابي والحسـم  
من المرتب لمدة أقصاها أسبوع ، وقسم ثان خاص بالعقوبات الشديدة ، وهذه تشـمل عقوبـات   

العلاوة الدورية لمدة أقصاها سنتان وعقوبة تخفيض العلاوة ، وعقوبـة تخفـيض    الحرمان من
  .الدرجة ، وأخيراً عقوبة الفصل من الخدمة 

من ) 50(ولا ريب في أن التدرج في قائمة الجزاءات حسبما ورد النص عليها في المادة 
دمة ، إنما الهدف منـه  النظام الأساسي للموظفين يجعلها تتراوح ما بين الإنذار والفصل من الخ

التدرج تبعا لذلك في إنزال العقاب بما يحقق الملائمة بين الجزاء وبين الذنب الإداري الذى يثبت 
  .بحق الموظف 

ولما كان ذلك وكانت العقوبة التى أنزلها القرار المطعون فيـه بالمـدعى مـن أقصـى     
ما يدعو إلى هذه الشدة ، الأمـر  العقوبات المقررة في باب التأديب ، رغم خلو أوراق التأديب م

الذى يحمل المفارقة الظاهرة بين الجريمة والجزاء ، وبالتالي تتضح مخالفة هذا القـرار لـروح   



  

النظام ، ومن ثم فلا مناص من وجوب تعديله وإنزاله إلى إحدى العقوبات الخفيفة ، وهو الحـد  
  .الذى يتلائم مع المخالفات المنسوبة للمدعى الثابتة بحقه 

ومما يظاهر هذا النظر أن اللجنة التأديبية ذاتها عندما اقترحت عقوبة خفـض الدرجـة ،   
استشعرت قسوتها وعدم تناسبها مع ما هو ثابت بحق المدعى ، حينما أشارت في عجز تقريرها 
إلى ما يترتب على تلك العقوبة من آثار منها إلغاء مدة أقدميته في درجة أخصائي ثان وتخفيض 

جوب قضائه في الدرجة التى خفض إليها ست سنوات وهي المـدة المقـررة لمحـو    مرتبه وو
فلن يتسنى له حتى انتهاء خدمته لبلوغه  1945العقوبة ، وأنه حال كون المدعى من مواليد عام 

سن الستين أكثر من ترقية واحدة في أحسن الأحوال ، ثم ألمحت في ختام التقرير إلى أنه وفقـا  
  .لائحة التنفيذية للتأديب يجوز للأمين العام تخفيف العقوبة المقترحة من ال 30/2للمادة 

ولا شبهة في أن هذا الذى أوردته اللجنة التأديبية في ختام تقريرها ، إنمـا يعبـر عـن    
  .استشعارها القسوة البالغة للجزاء الذى اقترحته وعدم تناسبه مع المخالفتين الثابتة بحق المدعى

ى ما تقدم ، فقد استقر في وجدان المحكمة أن الجزاء الذى يتناسب مع وحيث أنه بالبناء عل
ما هو منسوب إلى المدعى وثابت بحقه ، لا يتجاوز بأي حال إحدى العقوبات الخفيفة وهي إمـا  

  .الإنذار أو الحسم من الراتب لمدة أقصاها أسبوع واحدا 
ب ، فإنه يكون مشـوبا بعيـب   وإذ تجاوز القرار المطعون فيه هذا التقدير العادل والمناس

  .الغلو الظاهر ، والخروج بالتالي عن دائرة المشروعية بما يستوجب الحكم بإلغاءه 
  

 فلهـذه الأسباب

  ـــ 

 :حكمت المحكمة 

 26/4/1994بتاريخ  38/1/1994بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 
  .للمدعى  وفقا لما هو موضح بالأسباب وأذنت برد الكفالة

  
  صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينـة بصـدره بجلسـة يـوم الأحـد الموافـق       

  .م 30/4/1995
  

  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     



  

 جامعة الدول العربية 

  المحكمة الإدارية   
  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة   عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى/ برئاسة السيد  علنا المشكلة

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

   وأحمد بن هم/ وسكرتارية السيد 

  
  أصدرت الحكم الأتي

  1995خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق  29سنة ل  5فى الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  سعيد حسن سعيد سالم/ السيد 

  ضــد

  لجامعة الدول العربية ةالعام ةناالأم 

--------------------------------- 

  الوقائع 

____  
طلـب   6/3/1994أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعها سكرتارية المحكمة بتاريخ 

 35714.30ام الأمانة العامة بأن ترد إليـه مبلـغ   في ختامها بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلز
دولاراً قيمة ما أثرت به على حسابه دون وجه حق باعتبار أن هذا المبلغ يمثل باقي مكافأة نهاية 
خدمته ، وقال شرحا لدعواه أنه أبان خضوع الجامعة ومنظماتها للإدارة المصرية بعد نقلها إلى 

ر خارجية جمهورية مصر العربية قـراراً بتصـفية   تونس ، أصدر نائب رئيس الوزراء ووزي
منظمة العمل العربية وقد كان المدعى من عداد موظفيها وصرفت مكافآت نهاية خدمتهم ، وقـد  

دولاراً مـن   35714.30فوجئ عند صرف مكافأته أن قامت الأمانة العامة للجامعة بحسم مبلغ 
مائة ألف جنيه مصرى ، دفعتها المنظمة مستحقاته دون وجه حق ، بدعوى أن هذا المبلغ يعادل 

على سبيل القرض ، ورغم أن  –التى كان المدعى يرأسها  –إلى جمعية إسكان موظفي المنظمة 



  

جمعية إسكان الموظفين عبارة عن شخص معنوى يمكن مقاضاته والحجز على أمواله لسداد ذلك 
بلغ إليه مما حدا بـه إقامـة دعـوى    القرض ، إلا أن الأمانة العامة للجامعة لم تقدم برد هذا الم

ق طالبا الحكم بإلزامها برد المبلغ المذكور ،  26لسنة  155ضدها أمام هذه المحكمة قيدت برقم 
بعدم قبول الـدعوى شـكلا ، وقالـت     17/8/1993إلا أن المحكمة قضت بجلستها المنعقدة في 

شكلا ، أن تتـرك للأمانـة   لا يفوتها وهي تقضي بعدم قبول الدعوى " ضمن أسباب ذلك الحكم 
اتخاذ ما تراه من إجراءات عادلة بالاتفاق مع المنظمة العربية لصرف المبلغ محـل المنازعـة   

  " .وذلك إبراء للذمة 
ويعلق المدعى على هذا بقوله ، أن ما قالته المحكمة في هذا الصدد يكشـف عـن عـدم    

ه بها وأن امتناع الأمانة العامة عـن رد  شرعية احتفاظ الأمانة العامة لمكافأة نهاية خدمته وأحقيت
دعواه الماثلة ، وبعد أن أشار المدعى إلى الدعاوى والإجراءات التى اتخذتها المنظمة العربيـة  
للعمل ضد جمعية الإسكان أمام القضاء المصري ، اختتم لائحة الدعوى بالطلبات الموضحة في 

  .صدر هذا الحكم 
طلبت بموجبها الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسـابقة  عقبت الأمانة على الدعوى بمذكرة 

  .الفصل فيها واحتياطيا برفضها 
جرى تحضير الدعوى على النحو الثابت في الأوراق ، وقدم الأستاذ مفـوض المحكمـة   

  :تقريراً بالرأي القانوني أوصى فيه بالحكم 
  .بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى   :أولا 
  .بصفة احتياطية   :ثانيا 

  .بعدم قبولها شكلا  - 1
  .بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها  - 2

وعلى سبيل الاحتياط الكلى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضـوعا وإلـزام المـدعى      :ثالثا 
  .بالمصروفات وعدم رد الكفالة 

  

وفيها قدم وكيل المدعى مذكرة أوضح  6/4/1995تحدد لنظر الدعوى جلسة يوم الخميس 
واه مقبولة شكلا وفقا لنص المادة التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة ، وأن المحكمة فيها أن دع

مختصة ولائيا بنظر الدعوى لأن وقائعها تمت بعد عودة الأمانة العامة من مقرها المؤقت بتونس 
ق لا يمنـع مـن    26لسنة  155إلى مقرها الدائم بالقاهرة كما أن الحكم السابق في الدعوى رقم 

الدعوى الماثلة لاختلاف السبب بين الدعويين ، أما عن الموضوع فحق موكله ثابـت فـي   نظر 
  .ذمة الأمانة العامة وفقا لقواعد الإثراء بلا سبب 



  

  .وصمم الحاضر عن الأمانة العامة على دفاعه السابق 
  . 30/4/1995فقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم فيها بجلسة يوم الأحد 

  
  المحكمــة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة 

من حيث أن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بأحقيته في استرداد المبلغ الـذي حسـمته   
دولاراً أمريكيـا ،   35714.30الأمانة العامة من مكافأة نهاية خدمته دون وجه حـق ومقـداره   

لغ وعدم صرفه له رغم استحقاقه له يعتبر إثراء بغير سبب تأسيسا على احتفاظ الأمانة بهذا المب
  .يستوجب الحكم بإلزامها برده 

وقد ردت الأمانة العامة على الدعوى بمذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم جـواز نظـر   
ق القاضـي   26لسنة  155الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 

  .حتياطيا بالحكم برفضها بعدم قبولها شكلا وا

وحيث أنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه في حقيقته وحسـب  
تكييفه القانوني الصحيح من الدفوع المتعلقة بولاية المحكمة لنظر منازعة سبق حسمها بموجـب  

غيـره مـن   حكم قضائي وهذا يقتضى بالضرورة أن تبدأ المحكمة بالفصل في هذا الدفع قبـل  
  .الدفوع كالدفوع الموضوعية 

وحيث أنه من القواعد الأصولية العامة في الإثبات أن للحكـم القضـائي حجيتـه بـين     
الخصوم، وفي ذات الحق موضوع النزاع محلا وسببا، وغالبا يكون التمسك بحجية الحكم فـي  

، وحتى يكون هذا صورة دفع يبدى من المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
الدفع مقبولا يشترط أن يكون ثمة اتحاد في الموضوع وفي الخصوم وفي السبب بـين الـدعوى   

  .الصادر بشأنها الحكم القطعى السابق وبين الدعوى الثانية التى يراد دفعها بحجية الحكم المذكور

عوى رقـم  وحيث أنه بالإطلاع على الأوراق تبين للمحكمة أنه سبق للمدعى أن أقام الـد 
ق ابتغاء الحكم بإلزام الأمانة العامة للجامعة برد ذات المبلغ موضوع الـدعوى   26لسنة  155

حكمت بعدم قبول تلك الدعوى شـكلا ، وأقامـت    17/8/1993الماثلة ، وبجلستها المنعقدة في 
 ـ ذى قضاءها على أسباب مجملها أن المدعى إذ يطعن بدعوى الإلغاء على قرار الأمانة العامة ال



  

وذلـك   6/11/1990تجسد في كشف حساب مستحقاته في مكافأة نهاية الخدمة الصادر بتـاريخ  
  .من مكافأة نهاية خدمته  35714.30فيما تضمنه هذا الكشف من حسم مبلغ 

وإذ أقام دعواه تلك بعد المواعيد المنصوص عليه في المادة التاسعة من النظام الأساسـي  
  .ة للمحكمة فإنها تكون غير مقبول

وحيث أنه ولئن كانت الدعوى الماثلة تتحد مع سابقتها في الموضوع والخصوم إلا أنهـا  
تختلف في السبب ، والمقصود بالسبب هذا المصدر القانوني للحق المدعى به ، ومـن المسـتقر   
قضاء إذا رفعت مطالبة بناء على سبب معين وحكم فيها بالرفض ، جاز رفع ذات المطالبة بناء 

آخر إذ قد يتحد المحل وتتعدد الأسباب ، وعندئذ لا يكون للحكم الصادر في الـدعوى  على سبب 
  .الأولى حجية الأمر المقضى في الدعوى الثانية 

  :وأكثر ما يتحد المحل ويتعدد السبب في العمل في أحوال أربع وهي 
  .إذا كان المحل المتحد هو بطلان التصرف وتعددت أسباب البطلان - 1
 .المتحد هو انقضاء الالتزام وتعددت أسباب الانقضاء إذا كان المحل  - 2

 .إذا كان المحل المتحد هو اكتساب الحق وتعددت أسباب الاكتساب - 3

  .إذا كان المحل المتحد هو قيام الالتزام وتعددت مصادره  - 4
  

وبتطبيق القواعد الأصولية العامة سابقة الذكر على الدعوى الحاضرة تبين للمحكمة أنـه  
خصوم والمحل بين الدعويين إلا أن السبب الذى قامت عليه الدعوى الأولى حسبما رغم اتحاد ال

تضمنه الحكم الصادر فيها هو الادعاء بعدم مشروعية القرار الإداري الذى تضمنه كشف حساب 
بينما تقوم الدعوى الماثلة على سبب آخر هـو   6/11/1991مكافأة نهاية خدمة المدعى المؤرخ 

ما يستتبع ذلك من وجوب رد ما أخذ بغير وجه حق ومتى كـان ذلـك هـو    الإثراء بلا سبب و
صحيح التكييف القانوني للسبب بين الدعويين فقد تخلف شرط من شروط الدفع بعدم جواز نظر 

  .الدعوى لسابقة الفصل فيها ، بما يستوجب الحكم برفض هذا الدفع 

فظة مستندات المـدعى ،  وحيث أنه عن قبول الدعوى شكلا تلاحظ المحكمة من خلال حا
لسـنة   155أن ثمة واقعة جديدة لم تكن محلا للتمحيص أثناء الفصل في الدعوى الأولى رقـم  

ق  ألا وهي أن المنظمة العربية للعمل قد أخذت فعلا بعض الإجراءات القضائية ضد جمعية 26
ائية طلبت الحكـم  إسكان موظفيها بأن أقامت عليها دعوى مدنية أمام محكمة شمال القاهرة الابتد

بموجبها بإلزام الجمعية بأن تدفع لها مبلغ مائة ألف جنيه مصري ، وهو قيمـة مبلـغ القـرض    
السابق صرفه من المنظمة والذى تم حسم قيمته بالدور من مكافأة المدعى ، كمـا أقامـت ذات   



  

 ـ   ت المنظمة دعوى أخرى مستعجلة ضد الجمعية أمام محكمة القاهرة للأمـور المسـتعجلة طلب
بموجبها الحكم بفرض الحراسة القضائية على جمعية إسكان موظفي المنظمة وأسرهم وتعيـين  
حارس لإدارة الجمعية ، وغل يد مجلس الإدارة الحالى عن إدارتها ، وسداد قيمة القرض المدينة 

  .به الجمعية للمنظمة 
ستين يوما على وحيث أنه لم يثبت للمحكمة سابقة علم المدعى هاتين الدعويين بأكثر من 

ومن ثم فلا مناص من اعتباره مقدما في الميعاد ، وذلك تأسيسا  10/10/1993تظلمه المقدم في 
على أن العلم بهاتين الدعويين يعتبر المحرك النظامي وإشارة البد في حساب مواعيد التظلم الذى 

 سبب وهـي ليسـت   يفتح الطريق للدعوى الماثلة باعتبارها قائمة على أساس قواعد الإثراء بلا
  .كسابقتها القائمة على أساس دعوى الإلغاء 

  وحيث لم يتلق المدعى رداً على تظلمه المشار إليه خلال ستين يوما علـى تقديمـه فـإن    
  هذا يعتبر بمثابة رفض له ، وإذ أقام دعواه خلال التسعين يوما التاليـة فإنهـا تكـون مقبولـة     

  .شكلا 
الأوراق أنه بانتهاء خدمة المدعى بالمنظمـة العربيـة   وحيث أنه عن الموضوع فالثابت ب

للعمل، قامت الأمانة العامة للجامعة بإعداد كشف بمستحقاته في مكافأة نهاية الخدمة وحسمت من 
دولاراً  وذلك بحجة اقتضاء الدين الذى انشغلت به ذمة الجمعيـة   35714.30هذه المكافأة مبلغ 

  .عربية للعمل التعاونية لإسكان موظفي المنظمة ال
وحيث أن مبلغ هذا القرض يعتبر دينا في ذمة جمعية إسكان موظفي المنظمـة العربيـة   
للعمل ، وهي شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص في تطبيق قانون التعاون الإسـكاني  
بجمهورية مصر العربية ، وليس دينا في ذمة المدعى ، وفضلا عن ذلك فإن كلا من المنظمـة  

والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لها شخصيتها القانونية وذمتها المالية عن الأخرى  العربية
ومن ثم يكون تصرف الأمانة العامة للجامعة بحسم هذا القرض من استحقاقات المـدعى التـى   
كانت تقوم بصرفها نيابة عن المنظمة إجراء غير جائز شرعا ونظاما ويعتبـر فـي التكييـف    

ء على مال مملوك للغير دون وجه حق يتعين عليها رده وفقا لقواعـد الشـرع   الصحيح استيلا
وأحكام قاعدة الإثراء بلا سبب ، ومما يؤكد هذا النظر ، أن المنظمة العربية للعمل ذاتهـا قـد   
أقرت بأحقيتها في استرداد المبلغ المذكور من جمعية إسكان موظفيها ، وذلك حسبما هو ثابـت  

لموضوعية ، ولائحة دعوى الحراسة المستعجلة المشار إليهما آنفا إذ جـاء  من لائحة الدعوى ا
فيهما أنها صاحبة الحق في استرداد هذا المبلغ وأن المدين الحقيقي يرده هـو جمعيـة إسـكان    

  .موظفيها 



  

 فلهـذه الأسباب

  ـــ 

 :حكمت المحكمة 

دول العربية بأن تـرد  بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الأمانة العامة لجامعة ال
قيمة ) 35714.30(للمدعى مبلغ خمسة وثلاثين ألفا وسبعمائة وأربعة عشر دولاراً وثلاثون سنتا 

  .ما تم حسمه من مكافأة نهاية خدمته في المنظمة العربية للعمل وأذنت برد الكفالة 
  

 ـ        ق صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينـة بصـدره بجلسـة يـوم الأحـد المواف
  .م 30/4/1995

  
  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     
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  ضــد

  لمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم المدير العام لالسيد  

--------------------------------- 

  الوقائع 

____  
طلب  10/3/1993أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعها سكرتارية المحكمة بتاريخ 

في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المنظمة 
  القاضي باعتبار المـدة مـن    15/9/1992والمبلغ إليه بتاريخ  27/8/1992دعى عليها في الم
أجازة بدون راتب ووقف صـرف مرتـب عنهـا ، وفـي      31/12/1991وحتى  1/1/1991

الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على الإلغاء من آثـار وصـرف المرتـب الموقـوف     
ة حبس مرتبه واعتبار تلك المدة ضمن خدمته مـع  وتعويض المدعى عما لحقه من أضرار نتيج

  .إلزام المنظمة بالمصروفات والأتعاب 
وقال المدعى شرحا لدعواه ، أنه يعمل بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم بمعهـد   

حدثت أزمـة الخلـيج بـاحتلال     2/8/1990المخطوطات العربية التابع لها بالكويت ، وبتاريخ 



  

الكويت ، والتزاما منه بما يفرضه عليه النظام من واجبات ظل بموقع عمله بمدينة العراق لدولة 
الكويت رغم المخاطر التى تعرض لها ومع هذا فقد امتنعت رئاسة المنظمة عن إرسال مرتباتـه  

وبمراجعته للمسئولين في هذا الشأن  1991وحتى نهاية عام  1990إليها ابتداء من شهر ديسمبر 
  بخطـاب المنظمـة رقـم     15/9/1992لهذا التصـرف إلـى أن فـوجئ فـي     لم يجد جوابا 

متضمنا إخطاره بأنه تقرر اعتبـار المـدة مـن     27/8/1992المحرر في  3020/221/1992
إجازة بدون راتب بدعوى أنه كان منقطعا عن العمـل خـلال    31/12/1991حتى  1/1/1991

  .تلك المدة 
مخالفة الواقع وانبنائه علـى وقـائع غيـر     وينعى المدعى على هذا القرار مشوبته بعيب

صحيحة ، ومن ثم فقد تظلم منه فور علمه به ، ولما لم بتلق رداً عليه خلال ستين يومـا علـى   
  .تقديمه بادر برفع دعواه خلال التسعين يوما التالية بالطلبات الموضحة بصدر هذا الحكم 

شقيها المستعجل والموضـوعي  ردت المنظمة العربية على الدعوى طالبة الحكم برفضها ب
تقرر عودة جميع موظفي  1990تأسيسا على أنه بمناسبة حرب الخليج خلال شهر أغسطس عام 

معهد المخطوطات العربية العاملين بالكويت وإلحاقهم بمقر المعهد بالقاهرة لمباشرة أعمالهم فيه 
المحدد لهـم فيمـا عـدا     بصفة مؤقتة ، وقد التحق زملاء المدعى بمقر عملهم الجديد في الأجل

وحصوله على سلفه على راتبه من  1990المدعى الذى تبين تواجده في العراق منذ شهر أكتوبر 
مؤسسة الموسوعة العربية ثم بعثت إليه المنظمة خطابا آخر بواسطة السفارة السودانية ببغداد في 

لم تتلق منه رداً على هذا  تدعوه إلى وجود الالتحاق بمقر المعهد بالقاهرة ، لكنها 20/12/1990
الخطاب ، وأضافت المنظمة قولها أن المدعى لم يحرك ساكنا إلا بعد خمسة عشر شهراً ، حيث 

موضحا أسباب عدم سفره من الكويت والتى تخلص حسـب   5/12/1991قدم طلبا مؤرخا في 
وأن جـواز   1991أقواله في أن السفر لم يكن مسموحا به من الكويت إلا من بداية شهر يونيه 

، وخلصـت المنظمـة مـن     15/1/1991سفره كان يحتاج إلى تجديد بعد انتهاء صلاحيته في 
دفاعها إلى القول بانتفاء القوة القاهرة بحقه ، وأنه لا علاقة لانقطاعه عن العمل بحرب الخلـيج  
كما أن صلاحية جواز سفره من عدمه تعتبر من الأسباب الشخصية التى لا يعول عليهـا فـي   

برير الانقطاع عن العمل ، هذا فضلا عن أنه كان قد تم إغلاق معهد المخطوطـات بالكويـت   ت
وبالتالي فإن انقطاعه عن العمل يكون لسبب غير خارج عن إرادته بما يتعين  1990خلال عام 

  .معه اعتباره باجازة بدون راتب تطبيقا لقاعدة أن الأجر مقابل العمل 



  

الثابت في الأوراق ، وقدم الأستاذ مفـوض المحكمـة   جرى تحضير الدعوى على النحو 
  تقريراً بالرأي القانوني ، أوصى فيه بأن تحكم المحكمـة بقبـول الـدعوى شـكلا ورفضـها      

  .موضوعا
وفيها قدم وكيل المـدعى مـذكرة    6/4/1995تحدد تحضير الدعوى جلسة يوم الخميس 

لكويـت كـان موظفـو معهـد     بالرد على تقرير المفوض ، وقال أنه وقت الغـزو العراقـي ل  
المخطوطات في إجازة بالخارج باستثناء المدعى الذى استمر على رأس عمله ، وبعث بالعديـد  

بعثت السـفارة التونسـية    20/11/1991من التقارير إلى مدير عام المنظمة بتونس ن وبتاريخ 
المدعى على رأس  بالكويت برقية إلى المنظمة وإلى الخارجية التونسية تبلغهما باستمرار تواجد

عمله بالكويت بناء على أمر مدير الشئون المالية والإدارية للمنظمة ، فضلا عن طلـب منحـه   
تأشيرة دخول إلى تونس ، بقصد تسوية وضعه ، وبالأخص حصوله على راتبـه عـن المـدة    

وجه معهد المخطوطات إلى سـفارة دولـة الكويـت     11/11/1992المطالب بها ، وأنه بتاريخ 
، كما أنه بتـاريخ   22/11/1991هرة رسالة يبلغها فيها بوجود المدعى بدولة الكويت حتى بالقا
تطلب فيهـا   3979أرسلت المنظمة إلى معهد المخطوطات بالقاهرة المذكرة رقم  11/11/1993

ويقول وكيل المدعى أن تلك  1990صرف مبلغ للمدعى عبارة عن راتبه عن شهر ديسمبر لعام 
تبر دلائل قوية على تواجد المدعى بالكويت وعدم صرف أية رواتب له ، وقدم الرسائل جميعا تع

حافظة مستندات انطوت على صور من الرسائل المشار إليها ، واختتم مذكرته بالتصميم علـى  
  . طلبات موكله ، كما صمم الحاضر عن المنظمة على دفاعه السابق 

  جلسـة يـوم الأحـد الموافـق    ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بـالحكم فيهـا ب  
  .م30/4/1995
  

  المحكمــة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة 
من حيث أن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بقبولها شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ 

وذلك  15/9/1992والمبلغ إليه في  27/8/1992القرار الصادر من المنظمة المدعى عليها في 
إجازة بدون مرتـب ووقـف    31/12/1991حتى  1/1/1991فيما تضمنه من اعتبار المدة من 

صرف راتبه عنها ، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب عليه من آثار مـع صـرف   



  

الرواتب الموقوف صرفها ، وتعويضه عما لحقه من أضرار نتيجة حبس رواتبه واعتبار تلـك  
  .ته مع إلزام المنظمة بالمصروفات وأتعاب الدفاع المدة ضمن خدم

وقد عقبت المنظمة المدعى عليها في الدعوى بمذكرة طلبت بموجبهـا الحكـم بـرفض    
الدعوى بشقيها المستعجل والموضوع ، تأسيسا على أنها كانت قد بعثت إليه خطابا تنبه عليه فيه 

هرة بصفة مؤقتة ، وذلك على أثر أزمة بضرورة العودة إلى مقر معهد المخطوطات العربية بالقا
الخليج وما صاحبها من قيام العراق باحتلال دولة الكويت ، لكنه لم يمتثل لهذا التكليـف رغـم   

امتثال زملائه له ، وبالتالي لا يحق له المطالبة بأية رواتب حيث لم يؤد عمـلا يسـتحق عنـه     
  .أجراً

الشروط المقررة بموجب نـص المـادة   وحيث أن الدعوى قد أقيمت في الميعاد واستوفت 
  .التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة ، ومن ثم فهى مقبولة شكلا 

وحيث أنه عن الموضوع ، فإن الثابت بالأوراق أن المدعى من عـداد مـوظفي معهـد    
المخطوطات العربية الكائن مقره بالكويت ، وقد فاجأه الغزو العراقي لدولة الكويت في الثـاني  

، وقطعت المنظمة العربية إرسال راتبه إليه اعتبارا مـن شـهر    1990أغسطس عام  من شهر
ثـم صـرفت لـه     1992وظلت على هذا النحو حتى الأول من شهر يناير عام  1990ديسمبر 

اجـازة بـدون    31/12/1991حتى  1/1/1991واعتبرت المدة من  1/1/1991رواتبه لما قبل 
اه بالعودة إلى مقر المعهد بالقاهرة بموجب خطابها المـؤرخ  راتب بدعوى عدم امتثاله لتكليفها إي

  .المرسل إلى السفارة السودانية ببغداد  20/12/1990في 
وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن رقابتها للحالة الواقعية أو القانونية التـى  

كانت الأسباب التى  تكون ركن السبب في القرار الإداري تجد حدها الطبيعي في التحقيق مما إذا
انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول موجودة تنتجها ماديا أو نظاميا ، فـإذا  
كانت مستخلصة من غير أصول موجودة ، أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها لا يؤدي 

كـن السـبب ووقـع    إلى النتيجة التى يتطلبها النظام ، كان القرار فاقداً لركن من أركانه وهو ر
  .مخالفا للنظام 

وحيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد قام على سـبب  
محدد هو عدم امتثال المدعى للتكليف الصادر إليه من المنظمة المدعى عليها بالعودة إلى مقـر  

  رة السودانية ببغـداد فـي  معهد المخطوطات العربية بالقاهرة بموجب خطابها المرسل إلى السفا
  .م 20/12/1990



  

وحيث أنه حتى يستقيم القرار المطعون فيه على السبب المشار إليـه واعتبـار المـدعى    
مخالفا مقتضى الواجب الوظيفي ، فأنه يلزم ثبوت اتصال علمه بالتكليف الذى تضـمنه خطـاب   

ليف قد أرسل إلى السـفارة  المنظمة سالف الذكر ، ولا يغنى ذلك أو يقوم مقامه ، كون هذا التك
  .السودانية ببغداد حال كون المدعى سوداني الجنسية 

وحيث أن أوراق الدعوى قد أجدبت من أي دليل أو مجرد قرينة على ثبوت علم المـدعى  
بمضمون خطاب المنظمة إلى السفارة السودانية بالعراق في هذا الشأن ، ولم تقدم المنظمة دليلا 

ت به إليه وأتصل علمه به ، ومن ثم فلا يسوغ لها نظامها أن تؤاخـذه  على أي إخطار آخر بعث
  .عن عدم امتثاله لتكليف لم يقم دليل على علمه به علما يقينيا لا افتراضيا أو ظنياً 

وفضلا عن ذلك فإنه بالرجوع إلى نظام موظفي المنظمة لم تجد المحكمة نصـا يخـول   
من نظام موظفي المنظمة حالات ثلاث ) 44(لمادة المنظمة إصدار مثل هذا القرار حيث حددت ا

لجواز منح الموظف إجازة بدون راتب وليس من بينها الحالة التى تضمنها القرار المطعون فيه، 
وبالتالي يكون هذا القرار قد صدر مشوبا بعيب مخالفة أحكام النظام ، فضلا عن قيامـه علـى   

  .غائه وما ترتب عليه من آثار سبب غير صحيح الأمر الذي يتعين معه الحكم بإل
  

 فلهـذه الأسباب

  ـــ 

 :حكمت المحكمة 

  بقبول الدعوى شكلا ،
وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وذلك على النحو المبين في الأسـباب وأذنـت   

  .برد الكفالة 
  

  صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينـة بصـدره بجلسـة يـوم الأحـد الموافـق       
  .م 30/4/1995
  

  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     



  

 جامعة الدول العربية 

  المحكمة الإدارية   
  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة  عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى / برئاسة السيد  علنا المشكلة

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

   وأحمد بن هم/ وسكرتارية السيد 

  
  أصدرت الحكم الأتي

  1995خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق  41/27فى الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  خوله فهمى سعـيد / ة السيد

  ضــد

  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

--------------------------------- 

  الوقائع 

____  
أقيم الالتماس الماثل بايداع صحيفته سكرتارية المحكمـة وطلبـت    18/10/1992بتاريخ 

الملتمسة في ختامها الحكم بقبول الالتماس شكلا وفي الموضوع بإعادة النظر في الحكم الصادر 
وبالموضوع بإلغاء القرار المطعون عليـه  ق ليقضى بقبوله شكلا  26لسنة  77في الدعوى رقم 

فيما تضمنه من اعتبار المبالغ المنصرفة لها فروق إعانـة غـلاء معيشـة عـن المـدة مـن       
قد صرفت بغير حق وبأحقيتها في رد هـذه المبـالغ التـى     1988وحتى أبريل  11/10/1980

ر وإلزام المنظمة خصمت من راتبها وما قامت بسداده إلى المنظمة وما يترتب على ذلك من آثا
  .المصروفات

  ق بتـاريخ  26لسنة  77وقالت الملتمسة شرحا لالتماسها أنها سبق وأقامت الدعوى رقم 
طالبة الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيتها فيما صرف إليها من فروق إعانة  7/3/1991



  

نفيـذ  ووقـف ت  1988وحتـى آخـر مـارس     1980غلاء المعيشة عن الفترة من أكتوبر سنة 
الإجراءات التى اتخذتها المنظمة في هذا الصدد وبطلان هذه الإجراءات وما يترتب على ذلـك  

  .من آثار 
أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى المشار إليها حيث قضت بعـدم   6/9/1992وبجلسة 

قبولها شكلا مع مصادرة الكفالة المودعة تأسيسا على أن الطلب المقدم مـن المدعيـة بتـاريخ    
 11/10/1980هو التظلم من قرار استرداد إعانة غلاء المعيشة عن الفترة مـن   20/12/1988

  . 3/4/1988حتى 
وأضافت المدعية أن أسباب التماسها ترجع إلى أن الطلب المشار إليه كان سـابقا علـى   

وقبل صدور القرار باعتبار ما صرف إليها بـدون   1989واقعة صرف تلك الإعانة في مارس 
ب فقرة ثامنا الصادر من المجلس  7ق /51د / ن ذلك ثبت من أن القرار رقم م ت وجه حق وأ

التنفيذي للمنظمة لم يتصل بعلم الملتمسة إلا من خلال كتاب مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية 
ومن ثم يكون الحكم محل الالتماس قـد تنـاول   )  24/12/1990المؤرخ  430( بالمنظمة رقم 
لأن القرار موضوع التظلم هو القرار الصادر مـن المجلـس   . ظلم منها المدعية إجراءات لم تت
دولار عهـدة تحـت    11100فقرة ثامنا بقيـد المبلـغ   ) ب  7ق /51د / م ت ( التنفيذي رقم 

أي خلال ستين يوما من تاريخ  31/12/1990التحصيل من المدعية قد تظلمت منه المدعى في 
من النظام الأساسـي   9اه خلال الآجال المحددة طبقا لنص المادة علمها بهذا القرار وأقامت دعو

  .للمحكمة 
من  52وهذه الوقائع لم تكن محل نظر المحكمة مما يحق معه للمدعية وطبقا لنص المادة 

نظام المحكمة الإدارية يكون للملتمسة الحق في الطعن بطريق التماس إعادة النظر على الحكـم  
ضوع دعوى المدعية برد ما خصم من راتبها أو على القدر المتـيقن  سالف الذكر للقضاء في مو

الاعتداد بسقوط حق المنظمة من الاسترداد بمعنى المدة المقررة لاسترداد ما دفع بغير حـق إذا  
ما قيل بأن ما صرف إليها من إعانة غلاء قد صرف بغير حق وهو ما حدا بالملتمسة إلى إقامة 

نفة البيان وقدمت الملتمسة حافظة مستندات طويت على تظلم المدعيـة  الالتماس الماثل بطلباتها آ
  . 9/1/1991ورد الإدارة المالية على تظلمها بتاريخ 

ق  محل الالتماس وقدمت المنظمـة   77/26وتم تحضير الدعوى بضم ملف الدعوى رقم 
الحكم لهـا  مذكرتها طلبت فيها عدم قبول الالتماس شكلا وعقبت الملتمسة بمذكرة صممت فيها 

  .بطلباتها وفقا للأسانيد المبداه 



  

وصمم كل طرف بما انتهى إليه مـن أسـانيد    9/4/1995ومن ثم نظرت الدعوى بجلسة 
  .وحجج ومن ثم حجزت الدعوى للنطق بالحكم في جلسة اليوم 

  
  المحكمــة

  ـــــ

  : من حيث الشكل
 77في الـدعوى رقـم    حيث أن الملتمسة تستهدف بطعنها إعادة النظر في الحكم الصادر

بالالتماس إعادة النظر والحكم بإلغائه وإعادة الفصـل   6/9/1992ق  الصادر بجلسة  26لسنة 
مجدداً في الدعوى وإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من اعتبار المبالغ المنصرفة إليهـا  

صـرفت   قـد  3/4/1988وحتى أبريل  11/10/1980فروق إعانة غلاء معيشة عن المدة من 
  .بغير حق وبأحقيتها في رد هذه المبالغ التى خصمت من راتبها وما قامت بسداده إلى المنظمة

  من النظام الأساسي للمحكمة تنص على أنـه  ) 12(وحيث أنه عن شكل الطعن فإن المادة 
يجوز الطعن في أحكام المحكمة بطريق التماس إعادة النظر بسبب تكشف واقعة حاسمة فـي  " 

ان يجهلها حتى صدور الحكم الطرف الذي يلتمس إعادة النظر على ألا يكون جهلـه  الدعوى ك
ناشئا عن إهمال منه ويجب أن يقدم الالتماس خلال ستين يوما من تاريخ تكشف الواقعة الجديدة 

والمستفاد من هـذا الـنص أن الالتمـاس    " ولا يقبل الالتماس بعد سنة من تاريخ صدور الحكم 
فه طريق غير عادي للطعن على الحكم النهائي يرفع إلى ذات المحكمة التـى  بإعادة النظر بوص

أصدرت الحكم إذا توافر سببه وقد حصره النص سالف الذكر في سبب وحيد وهو تكشف واقعة 
حاسمة في الدعوى كان يجهلها حتى صدور الحكم الطرف الذي يلتمس إعادة النظر وقـد حـدد   

بوله إذ يجب أن يقدم الالتماس خلال ستين يوما مـن تـاريخ   النص مواعيد لتقديم الالتماس ولق
تكشف الواقعة الجديدة وفي جميع الأحوال وضع النص حداً لا يجوز بعده تقديم الالتماس حتـى  
ولم تتكشف الواقعة الجديدة إلا قبل نهاية هذا الميعاد بوقت قصير يقل عن سنتين يوما إذ لا يقبل 

ور الحكم فلا يمتد ميعاد الستين يوما إلى ما بعد هذه السنة وذلك الالتماس بعد سنة من تاريخ صد
رغبة من المشرع في تطبيق مجال الطعن بالتماس إعادة النظر بوصفه طريقا غير عادة ووضع 

  .حد نهائي لسلوك هذا الطريق 
وأقيم هذا الالتمـاس   6/9/1992وحيث أن الثابت أن الحكم الملتمس فيه قد صدر بجلسة 

فإنه يكون قد أقيم بمراعاة المواعيد المقررة قانوناً لتقديم الالتماس ومن ثم  18/10/1992بتاريخ 
  .يكون مقبولا شكلاً 



  

  : وفي الموضـوع
من النظام الأساسي حددت سببا وحيدا لالتماس إعادة النظر في أحكام  12حيث أن المادة 

ر الحكم الطـرف الـذى   المحكمة وهو تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها حتى صدو
وحيث أن مبنى الطعن أن المحكمـة  . يلتمس إعادة النظر على ألا يكون جهله ناشئا عن إهماله 

قضت بعدم قبول الدعوى شكلا مع مصادرة الكفالة تأسيسا على أن المدعية نقلت إلى الكويـت  
ك المدة وصرف لها خلال تل  3/4/1988واستمرت تعمل بها حتى أبريل  11/10/1981بتاريخ 

تعويض غلاء معيشة تبين فيما بعد للمنظمة أنه لم يكن مطابقا لأحكام نظام المـوظفين فقامـت   
 20/12/1988من التعويض المذكور وعلمت المدعية بهذا الخصم فـي  % 10المنظمة بخصم 

واعترضت عليه في ذات التاريخ لدى مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية فتلقت منـه رداً فـي   
يبين فيه أن المراجع القانوني لحسابات المنظمة قر وجوب استرداد ما صـرف   24/12/1990

لها بدون وجه حق وأنها لم تتظلم منه للأمين العام خلال ستين يوما من تاريخ علمها ولم ترفـع  
الدعوى خلال تسعين يوما من تاريخ رفض التظلم أو اعتباره مرفوضا بمرور ستين يوما علـى  

د بينما ترى الملتمسة أن القرار الذي كان يجب التظلم منه هو القرار الصادر مـن  تقديمه دون ر
فقرة ثامنا بقيد المبلغ عهده تحت التحصيل من ) ب  7ق /  51د / م ت ( المجلس التنفيذي رقم 

أي خلال ستين يوما من تاريخ علمها بهـذا   31/12/1990المدعية وقد تظلمت منه المدعية في 
  .المثابة تكون المحكمة قد تناولت إجراءات لم تتظلم منها المدعية القرار وبهذه 

لم تكن مجهولة من الملتمسة وإنما كانت تحت نظر  –محل الالتماس  –وحيث أن الواقعة 
المحكمة إذ قدمت المنظمة قرار المجلس التنفيذي في الدور الواحـد والخمسـين وكـان بشـان     

وتقريـر   31/12/1989عن الدورة المالية المنتهية في التصديق على الحساب الختامي للمنظمة 
  المشـار إليـه ،   ) ب 7ق / 51د / م ت ( مراجع الحسابات وقد أصدر المجلس قـراره رقـم   

 20/12/1988وحيث سبق إثارة ذات الموضوع باعتبـار أن قـرار الخصـم الصـادر فـي      
 24/12/1990بالرفض في  والاعتراض المقدم من المدعية في ذات التاريخ والذى تم الرد عليه

بناء على ما أفاد به المراجع القانوني مقدره أن قرار المجلس التنفيذي كـان بـإقرار واعتمـاد    
الحساب الختامي للمنظمة بما تضمنه من تصرفات من بينها خصم المبالغ التى صرفت للمدعية 

  .دون وجه حق
ذى حدده النظام حصراً في تكشـف  وإذ كان ما تقدم فإنه لا يتوافر للالتماس الماثل سببه ال

  واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها حتى صدور الحكم الطرف الذى يلـتمس إعـادة النظـر    
  .ولا يخرج الأمر من محاولة إعادة نظر الدعوى من جديد رغم صدور حكم نهائي فيها 



  

  .ومن ثم يكون الالتماس فاقداً سببه متعيناً رفضـه 
  

 فلهـذه الأسباب

  ـــ 

  
  .مت المحكمة بقبول الالتماس شكلا وبالموضوع برفضه ومصادرة الكفالة حك
  

  صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينـة بصـدره بجلسـة يـوم الأحـد الموافـق       
  .م 30/4/1995

  
  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     



  

 جامعة الدول العربية 

  المحكمة الإدارية   
  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة  عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى / برئاسة السيد  علنا ةالمشكل

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

   وأحمد بن هم/ وسكرتارية السيد 

  
  يأصدرت الحكم الأت

  1995خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق  26/28فى الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  عبد اللطيف الخليفة محمد عبد العال/ السيد 

  ضــد

  المنظمة العربية للتربية والثقافـة والعلـوم

--------------------------------- 

  الوقائع 

____  
يداع صحيفتها سكرتارية المحكمة طالبا أقام المدعى الدعوى الماثلة با 2/9/1993بتاريخ 

سبعة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسة ( دولار  27795الحكم بإلزام المنظمة بأن تدفع له مبلغ 
سنويا مـن  %  5قيمة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له وفوائده القانونية بواقع ) وتسعون دولارا 

  .تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد 
شرحا لدعواه أنه تمت تعيينه موظفا بمعهد الخرطوم الدولي للغة العربيـة  وقرر المدعى 

وظل يتجـدد   27/6/1976بموجب خطاب المنظمة المؤرخ  1997التابع للمنظمة في أول يوليه 
مـن  ) 5(لكفائته وقد نصت المادة  1989مارس  31عقده سنويا حتى نهاية خدمته بالمنظمة في 

على أحقيته في تقاضى مكافأة شهرية شـاملة   9/8/1987مة بتاريخ العقد المبرم بينه وبين المنظ
من ذات العقد على استحقاقه مكافأة نهاية خدمـة طبقـا   ) 7(دولاراً ونصت المادة  780قدرها 



  

لنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به في المنظمة في حالة عدم اشتراكه فـي نظـام التـأمين    
  .الخرطوم المعمول به في دولة مقر المعهد ب

أ  من النظام الخاص بالمنظمة على اسـتحقاق الموظـف المعـين    / 73وقد نصت المادة 
بصفه مؤقتة عند انتهاء خدمته مكافأة تحسب مرتب شهرين عن كل سنة من سـنوات الخدمـة   
العشر الأولى ومرتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد على العشر سنوات وبحـد أقصـى راتـب    

لموظفي الفئات الثلاث الأولى وراتب مائة وعشر شهراً بالنسبة لمـوظفي  تسعين شهراً بالنسبة 
ويكون المرتب الأساسي الأخير الذى يتقاضاه الموظـف عنـد   ) معاوني الخدمة ( الفئة الرابعة 

ترك الخدمة أساسا لحساب مكافأة نهاية الخدمة ووفقا لهذه الأسس فإن المدعى يسـتحق المبلـغ   
انونية عنه ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة بطلباته سالفة البيـان وأرفـق   المطالب به والفوائد الق

  :المدعى بصحيفة دعواه المستندات المؤيدة لها وهي 
  . 27/6/1976خطاب التعيين في  - 1
 .خطابات التجديد للأعوام التالية  - 2

 . 9/8/1987العقد المبرم بين المنظمة والمدعى بتاريخ  - 3

 .ل تسوية المكافأة المستحقة للمدعى خطابات معهد الخرطوم لاستعجا - 4

  .خطابات المدعى للمنظمة لاستعجال التسوية  - 5
  

ورداً على ذلك أرسلت المنظمة المدعى عليها مذكرة بدفاعها التمسك فيها الحكـم بعـدم   
قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم وبرفضها موضوعا تأسيسا على أن المدعى كان قد تجاوز 

حاقه بالعمل ومن ثم لا يفيد من مكافأة نهاية الخدمة ولا يمكن التـأمين عليـه   سن الستين قبل الت
قانونا وعقب المدعى على ذلك بمذكرة طالبا تطبيق أحكام العقد المبرم بينه وبين المنظمة والحكم 

  .له بطلباته كما قد حافظة مستندات طويت على صور للمستندات السابق تقديمها 
وأصر كل طرف على ما سبق وأبداه  9/4/1995وى بجلسة وحيث كان ذلك نظرت الدع

  . 30/4/1995ومن ثم حجزت الدعوى للنطق بالحكم بجلسة اليوم 
  المحكمــة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق والأدلة المرفقة وبعد سماع الايضاحات والمداولة 
  : من حيث الشكل:   أولا

مـارس   3ى انتهت خدماته بتاريخ الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدع
لتحويل ما يخصه من مستحقات ما بعد الخدمة إلى  19/3/1989وتقدم بطلب من  1989



  

حسابه ومنذ هذا التاريخ وهو يتابع معهد الخرطوم الذى كان يعمل به وقام المعهد برفـع  
، 20/4/1989،  21/3/1989طلبه هذا إلى المنظمة كما قام المعهد باستعجال المنظمة في

يطلـب   23/5/1989وأرسل تلكس من المنظمة للمعهد في  10/9/1989،  20/6/1989
صورة للعقد المبرم مع المدعى وأرسل العقد المبرم وعلى الرغم من ذلـك لـم يحصـل    

  .م2/9/1993المدعى أي مسلك ايجابي من جهة الإدارة إلى أن أقام دعواه بتاريخ 
ا بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم وحيث كان ذلك دفعت المنظمة المدعى عليه

ولأنه أقامها بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تركه الخدمة وأنه طبقا لنص المـادة  
التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة كان يتعين تقديم التظلم خلال ستين يوما من تـاريخ  

ين يوما على تقديم التظلم العلم بالقرار ورفع الدعوى خلال التسعين يوما التالية لمرور ست
دون رد وأنه بافتراض اعتبار أن الطلب الذى تقدم به المدعى للمطالبـة بمكافـأة نهايـة    
الخدمة بمثابة التظلم وأن هناك إجراءات جديه لبحثه مثل طلب إرسال صورة العقد إلـى  
مقر المنظمة وأن هناك مسلك ايجابي من معهد الخرطوم والرسائل التـى تحـث علـى    

رة صرف مستحقاته فإن ذلك المسلك الايجابي لدليل ثابت يؤيـد جديـة المطالبـة    ضرو
المستمرة لحين رفع الدعوى ولا يغني قولا وعملا مسلك الإدارة فيما ذهبت إليه من عدم 
صرف مستحقاته كاستقراراً للمراكز القانونية بحجة عدم تظلمه فما التظلم إلا وسيلة مـن  

غنى التمسك الشكلى الصارخ في سبيل الإطار الموضـوعى  أجل الوصول إلى الحق ولا ي
  .طالما سيهدر حق مكتسب بحكم القانون 

يؤيد ذلك العقد المبرم والمطالبة المستمرة إلى حين رفع الدعوى الأمر الذى يتعـين  
والحال كذلك أن تكون الدعوى مقبولة شكلا لدى المحكمة ، وفق صلاحيتها المقررة قانوناً 

  .دلة وتوازنها وبما تمليه العدالة من ترجيح الأ
  :وفي الموضوع :   ثانيا

منه على أنـه يسـتحق   ) 7(فلقد نص العقد المبرم بين المنظمة والمدعى في المادة 
الطرف الثاني في حالة عدم اشتراكه في نظام للتأمين معمول به في دولة مقـر المعهـد   

نوات العمل إذا لم تتجاوز المـدة  مكافأة نهاية خدمة بواقع مكافأة شهر عن كل سنة من س
خمس سنوات وشهرين عن كل سنة إذا تجاوزت مدة العمل خمس سنوات تحتسب علـى  
أساس آخر مكافأة أساسية شهرية يتقاضاها وقد جاء هذا النص تزويداً في مبدئـه لـنص   

أ  من نظام الموظفين الخاص بالمنظمة التى كفلت استحقاق الموظـف المعـين   /73المادة 
مؤقتة عند انتهاء خدمته مكافأة لنهاية الخدمة وإن كانت فئات وشروط المكافأة التى  بصفة



  

أ المشار إليهـا  / 73نص عليها العقد تختلف عن شروط وفئات المكافأة طبقا لنص المادة 
أ  مـن نظـام   /73ومن ثم فإن نص العقد يكون هو الواجب التطبيق دون نـص المـادة   

  .ونصا تعاقديا بين المدعى والمنظمة الموظفين باعتباره نصا خاصا 
وقد جاء نص العقد صريح في استحقاق المكافأة في حالة عدم الاشتراك في نظـام  
التأمين المعمول به في دولة مقر المعهد بالخرطوم وكون أن هذا العقد قـد حـرر مـع    

يكـن  المدعى وكان قد تجاوز حينئذ سن الستين فإنه لا يقبل من المنظمة القول بأنـه لـم   
صالحا للاشتراك في نظام التأمين بدولة مقر المعهد ومن ثم فإنـه لا يسـتحق المكافـأة    
المنصوص عليها صراحة في العقد لأن ذلك ينطوي على مصادرة على المطلوب ويجعل 
من نص العقد لغو لا طائل من ورائه في حين أن العقد شريعة المتعاقـدين ولابـد مـن    

ثم يكون المدعى مستحقا للمكافأة المنصوص عليها بالمـادة   احترام إرادة المتعاقدين ومن
السابعة من العقد دون تلك المنصوص عليها من نظام الموظفين بالمنظمة باعتباره نصـا  
خاصا واجب الأعمال تحتسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات العمـل إذ لـم   

خمس سنوات عمل وتحسب  تتجاوز المدة خمس سنوات وشهرين عن كل سنة لما زاد عن
على أساس آخر مكافأة شهرية تقاضاها المدعى ومن ثم تكون دعواه قائمـة علـى سـند    

  .صحيح متعينا قبولها والقضاء بأحقية المدعى للمكافأة سالفة الذكر 
  

 فلهـذه الأسباب

  ـــ 

 :حكمت المحكمة 

فع للمدعى المكافـأة  بقبول الدعوى شكلا وبالموضوع بإلزام المنظمة المدعى عليها بأن تد
التى يستحقها طبقا لنص المادة السابعة من العقد المبرم معه مع إلزام المنظمـة بالمصـروفات   

  .والأتعاب
  

  صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينـة بصـدره بجلسـة يـوم الأحـد الموافـق       
  .م 30/4/1995

  
  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     



  

 ربية جامعة الدول الع

  المحكمة الإدارية   
  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة  عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى / برئاسة السيد  علنا المشكلة

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

   وأحمد بن هم/ وسكرتارية السيد 

  
  أصدرت الحكم الأتي

  1995خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق  29/28فى الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  ثريا نسيب متولى/  ةالسيد

  ضــد

  السيد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -1

  أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي/ السيد  -2

 --------------------------- 

  الوقائع 

____  
أقامت المدعية الدعوى الماثلة بايداع صحيفتها سكرتارية المحكمة  31/10/1993بتاريخ 

طالبة في ختامها الحكم بأحقيتها في صرف نصيبها من مستحقاتها في صندوق نهايـة الخدمـة   
ها المصـروفات ومقابـل أتعـاب    والتى استقطعت منها خلال مدة خدمتها مع إلزام المدعى علي

  .المحاماة 
أنشئ صندوق نهاية الخدمـة لمـوظفي    1980وقالت شرحا لدعواها أنه في غضون عام 

المنظمة المدعى عليها الأولى وقد وظفت أمواله المتقطعة من مرتبات الموظفين ومـن إسـهام   
 ـ  %  24المنظمة ووصلت عوائد هذا الاستثمار إلى أكثر من  س الأولـى  فـي السـنوات الخم

  .وتراكمت هذه الفوائد حتى تجاوزت ملايين الدولارات 



  

ونص على توزيـع عائـد     52صدر قرار المجلس التنفيذي رقم  20/7/1991وبتاريخ 
استثمار احتياطى نهاية الخدمة على الموظفين المنتفعين بنظام الصندوق وأن يصرف هذا العائد 

الخدمة المستثمر في تاريخ الصـرف ويكـون   بنسبة حق كل موظف في احتياطي مكافأة نهاية 
الصرف عند انتهاء خدمة الموظف كجزء من حقوقه المترتبة على انتهاء خدمته بالمنظمـة وأن  
يتولى مكتب المراجع القانوني الخارجي تدقيق نصيب كل موظف من عائد الاستثمار الذى تـم  

  . 31/2/1990تحقيقه حتى 
فوائد التى استحقت للموظفين الذين في الخدمة منذ وأضافت المدعية أنه تم صرف قيمة ال

وذلك في شكل سلفه تستقطع على أقساط من قيمة عائد  1991نشأ الصندوق حتى نهاية ديسمبر 
الاستثمار المستحق للموظف عند انتهاء الخدمة أو سداده بالطريقة التى تراها الإدارة العامة وإذ 

بالمنظمة دون من انتهت خدمتهم قبل صـدور قـرار    اقتصر ذلك على الموظفين العاملين حاليا
 7/6/1993المجلس التنفيذي المشار إليه فقد تظلمت المدعية من ذلك إلى مدير عام المنظمة في 

تأسيسا على أن حرمان الموظفين السابقين في المنظمة من عائد الاستثمار يعتبر مخالفا للقـانون  
ن النظام المالي للمنظمة المدعى عليها الأولـى يفـرض   ومخلا بمبادئ العدالة والمساواة طالما أ

عليها احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ووضعها في حساب جارى خـاص وأنشـئ منـذ    
صندوق خاص استثمرت أمواله وحققت عائدا ضخما ظل متراكما إلى أن قرر المجلـس   1980

ع هذه العوائد على جميع مـن  التنفيذي توزيعه على ما سلف بيانه وكان من المفروض أن توز
وحتى الآن كما أن اعتبارات العدالة قد توجب توزيع الفوائد على جميع  1982ترك الخدمة من 

من ساهموا في تكوينها حتى ولو كانت خدماتهم قد انتهت قبل صدور القرار بالصرف وإذ لـم  
  .ة البيان تتلق رداً على تظلمها فقد بادرت بإقامة الدعوى الماثلة بطلباتها آنف

ملـف   6/12/1993ورداً على الدعوى أودعت المنظمة المدعى عليها الأولـى بتـاريخ   
الدعوى مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى وأرفقـت بهـا صـور بعـض     

 97580وخطاب تحويل مبلـغ   1/1/1990الأوراق منها قرار إنهاء خدمة المدعية اعتباراً من 
  . دولار لصالح المدعية

وجرى تحضير الدعوى على النحو الثابت بالأوراق وقدمت المنظمة المدعى عليها صورة 
أخرى من المذكرة التى تقدمت بها وحضرت المدعية بوكيل عنها وقدمت مذكرة بدفاعها عقبت 

  .9/5/1993فيها على المنظمة وصممت على الحكم لها بطلباتها وقدمت صورة تظلم مؤرخ 
  .ى صورة من نظام صندوق مكافأة نهاية الخدمة كما أودعت ملف الدعو



  

وقدم وكيل المدعية حافظة مسـتندات   9/4/1995وحيث كان ذلك نظرت الدعوى بجلسة 
  .ينتهى بطلب تفسير القرار وليس من شرعية من عدمه 

  
  المحكمة

  ـــ

وحيث أن الاختصاص مقدم على شكل وموضوع الدعوى ولما كان تحديد الاختصـاص  
كمة طبقا للمادة الثانية من نظامها الأساسي بالطعن في القرارات الإدارية دون تلـك  الولائي للمح

القرارات التى من طبيعة تشريعية والمستقر في مجال المنظمات الدولية أن مجلس المنظمة لـه  
بتعديل  20/10/1991الصادر في  52السلطة التشريعية ولا شك أن قرار المجلس التنفيذي رقم 

الخدمة بتقرير توزيع عائد استثمار احتياطي نهاية الخدمة على الموظفين المنتفعـين   نظام مكافأة
بنظام الصندوق ، يعتبر قراراً تشريعيا مما لا يجوز الطعن عليه بالإلغاء ومن ثم تكون المحكمة 

  .غير مختصة ولائيا بطلب إلغائه وهو ما يتعين معه الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى 
  

 لأسبابفلهـذه ا

  ـــ 

  
  .حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبرد الكفالة 

  

  صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينـة بصـدره بجلسـة يـوم الأحـد الموافـق       
  .م 30/4/1995

  
  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     



  

 جامعة الدول العربية 

  المحكمة الإدارية   
  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة  عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى / برئاسة السيد  علنا كلةالمش

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

   وأحمد بن هم/ وسكرتارية السيد 

  
  تيأصدرت الحكم الأ

  1995خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق 30/28فى الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  ميشيل أسحق إبراهيم. د/ السيد 

  ضــد

  )بصفته(السيد مدير عام صندوق المعونة الفنية بجامعة الدول العربية  - 1 

  السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية   - 2 

--------------------------------- 

  الوقائع 

____  
أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سـكرتارية المحكمـة    28/11/1993بتاريخ 

) 8960(طالبا في ختامها الحكم بإلزام الصندوق المدعى عليه الأول بأن يـؤدى مبلـغ وقـدره    
فقا لقوانين العمـل  دولار قيمة مستحقات المدعى مع أجر الإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة و

  .مع الفوائد 
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه تمت إعارته من قبل وزارة الصـحة المصـرية للعمـل    
بوزارة الصحة الصومالية بناء على اتفاقية مشتركة بين جامعة الدول العربية وحكومة الصومال 

جامعة العربية وزارة وذلك على نفقة صندوق المعونة الفنية لجامعة الدول العربية وقد فوضت ال
الصحة الصومالية في إجراءات استلام العمل طرفها ، ثم إرسال الأوراق الخاصة بـذلك إلـى   



  

الجامعة بتونس عن طريق المندوبية الدائمة للصومال لدى الجامعة وكـان ذلـك لعـدم وجـود     
سـتمر  علاقات مباشرة بين مصر والجامعة بتونس وقتئذ ورغم تأخر المرتبات بالصومال فقد ا

حيث قامت الحكومة الصومالية بإخطاره وزملائـه    8/5/1984الحال منذ بداية العلاقة وحتى 
واستطرد المدعى قائلا أنه من غير الجائز إنهاء العقد  31/12/1983بإنهاء عقودهم اعتباراً من 

 31/12/1983بالإرادة المنفردة وبأثر رجعى حيث يترتب عليه حرمانه من أجره عن المدة من 
وأنه لا يجدى في هذا ما يتمسك به الصندوق من إبلاغه حكومـة الصـومال    8/5/1984حتى 

إنهاء عقود عمل المدعى وزملائه في حينه إلا أن الحكومة الصومالية هي التـى تـأخرت فـي    
 8/5/1984إبلاغهم ويدحض ذلك وينفيه استمرارهم في العمل لدى الحكومة الصومالية حتـى  

  .التذاكر السنوية للمدعى وأسرته للتمتع بالاجازة السنويةوقيام الصندوق بصرف 
وأضاف المدعى أن هذا الإنهاء التعسفي بأثر رجعى يرتب أحقية للمدعى في المرتبـات  
التى لم تصرف ومقابل الإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة وذلك طبقا للمسـتندات الرسـمية   

لاراً أمريكيا بخلاف الإجازة السنوية ومكافأة نهايـة  دو)  8960( المقدمة منه والتى تقدر بمبلغ 
الخدمة طبقا لقوانين العمل ومن أجل ذلك فقد حصل من الحكومة الصومالية على بطاقة سفر إلى 

للسكرتير التنفيذي للصندوق للمطالبة بمستحقاته كمـا   27/6/1984تونس وتقدم بمذكرة بتاريخ 
ولم يتلق ردا وقد سافر إلى تـونس مـرة    30/7/1984قام بإرسال خطاب للأمين العام بتاريخ 

للمطالبة بحقوقه وتقديم مذكرة أخرى لمساعد وزير الخارجية المصـرية   1986أخرى في عام 
وقدم للسكرتارية التنفيذية للصندوق طلبـا تحـت    16/11/1989لشئون الجامعة العربية بتاريخ 

وإذ لم تجد هذه المطالبات نفعا فقد تظلم لإنهاء النزاع بالطرق الودية  25/3/1992في  92/رقم 
عن طريق وزارة الخارجية وأرسل هذا التظلم إلى صـندوق   20/6/1993للأمين العام بتاريخ 
وإذ لم يتلق رداً فقد أقام الدعوى الماثلة بطلباته   27/6/1993بتاريخ  6591المعونة الفنية برقم 

  .آنفة البيان 
ة مستندات طويت على سبع مستندات تتعلـق بموضـوع   وقدم المدعى تأييداً لدعواه حافظ

الدعوى منها المطالبات الموجهة من المدعى للمطالبة بمستحقاته وخطاب الجامعة العربية فـي  
وخطـاب وزارة   8/5/1985للصندوق والذى تبين أن انتهاء عقده يقـع فـي     22/12/1984

دولار بالإضافة إلـى بـدل    8960يؤكد أن مستحقاته هي   16/6/1984الصحة الصومالية في 
  .الاغتراب والإجازة والتعويضات والفوائد 

وحيث كان ذلك قدمت الأمانة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى شـكلا وفـي   
  .الموضوع برفضها وإلزام المدعى المصروفات ومصادرة الكفالة



  

ه وقدم أيضا حافظـة  كما قدم المدعى مذكرة بدفاعه صمم في ختامها على الحكم له بطلبات
  مستندات طويت على ست مستندات من بينها صـورة تـذكرة سـفر المـدعى لتـونس فـي      

والمطالبات المقدمة منه وخطابات وزارة الصحة الصومالية ثم قـدمت الأمانـة     27/1/1989
العامة مذكرة تكميلية طلبت في ختامها رفض الدعوى مرفقا بها صـورة إخطـارات الجامعـة    

  . 1983ومة الصومالية في عام العربية للحك
وقدم وكيل المدعى دفوعه وصمم كل  9/4/1995وحيث كان ذلك نظرت الدعوى بجلسة 

  .م30/4/1995طرف على ما أبداه  من دفوع ومن ثم حجزت الدعوى للنطق بالحكم بجلسة يوم 
  

  المحكمــة

  ـــــ

وعدم صرفها  ومن حيث الشكل يطعن المدعى على القرار الصادر بوقف صرف مرتباته
أثناء إعارته من حكومة جمهورية مصر العربية  8/5/1984حتى  31/12/1983عن الفترة من 

للعمل لدى وزارة الصحة الصومالية وعدم قيام الصندوق المدعى عليه بسداد مرتبات المـدعى  
  .وأقرانه وقد علم المدعى شفهيا بهذا القرار على فرض صدوره بعدم صرف هذه المرتبات

 8/5/1984حقق العلم الرسمي للمدعى وأقرانه بإخطار الحكومة الصومالية لهم في كما ت
وكان يتعين على المدعى أن يتظلم من هذا القـرار    31/12/1983بإنهاء عقودهم اعتباراً من 

خلال ستين يوما من تاريخ العلم به فإذا لم ترد الجهة الإدارية المختصة خلال الستين يوما التالية 
  .التظلم فيكون قراراً سلبيا بالرفض يستوجب رفع الدعوى خلال التسعين يوما التاليةلتقديم 

وحيث أن الثابت من صحيفة دعوى المدعى وما قدمه من مستندات أو أول تظلم تقدم بـه  
أي بعد أكثر من ستين يوما من علمه بالقرار فإنه يكون قـد تظلـم بعـد     30/7/1984كان في 

أي بعد ما يربو على تسع سنوات فإنه يكون قد أقامها   8/11/1993ى في الميعاد وإذ أقام الدعو
بالمخالفة لكل المواعيد المحددة بالنظامين الأساسي والداخلي للمحكمة ولا ينال من ذلك ما قدمـه  
من طلبات أو مكاتبات متبادلة مع بعض الجهات سالفة على رفع الـدعوى إذ أنهـا جميعهـا لا    

عاد أو وقفه ولا تخرج من نطاق المطالبات الودية التـى لا ترتـب أثـراً    يترتب عليها قطع المي
  .قانونياً 

ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بالمخالفة للمواعيد المقررة نظاما وتكون ما دفعـت بـه   
الأمانة العامة من عدم قبول الدعوى شكلا دفعا صحيحاً قائما على سنده من الواقع والقانون بما 

  .اء بعدم قبول الدعوى شكلا يتعين مع القض



  

  
 فلهـذه الأسباب

  ـــ 
 

  .حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا وبمصادرة الكفالة 
  

  صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينـة بصـدره بجلسـة يـوم الأحـد الموافـق       
  .م 30/4/1995

  
  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     



  

 جامعة الدول العربية 

  حكمة الإدارية الم  
  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة  عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى / برئاسة السيد  علنا المشكلة

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

   وأحمد بن هم/ السيد وسكرتارية 

  
  أصدرت الحكم الأتي

  1995خلال دور انعقادها العادى لسنة 

   ق 12/29فى الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  عبد المهدى على عبد القادر الشريده. د/ السيد 

  ضــد

  السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية  
--------------------------------- 

  الوقائع 

____  
أقام المدعى الدعوى الماثلة بايداع صحيفتها سكرتارية المحكمة طالبا  2/1/1994بتاريخ 

  بإنهاء خدمة المدعى لبلوغه سـن التقاعـد مـع     58/1/94في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 
  .ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الأمانة العامة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 

 58/1/1994صدر القرار رقـم   1994يونيه / 2لدعواه قرر المدعى أنه بتاريخ  وشرحا
استناداً إلى ما قررته الأمانة العامة من بلوغه س الستين  30/6/1994بإنهاء خدمته اعتباراً من 

وإنما هو من مواليد  1934بينما لم يبلغ المدعى سن الستين في هذا التاريخ لأنه ليس من مواليد 
 1994لسـنة   261ك استناداً إلى الحكم الصادر بقرار المحكمة في الـدعوى رقـم   وذل 1938

وباعتبار أن تحديد سن المدعى قد تم بحكم قضائي فإنه لا يصلح سندا للقرار من الأمانة العامـة  
من اللائحة التنفيذية الخاصة بانتهاء المدد والتى تنص على أن يؤخذ في تحديد  4/3بنص المادة 



  

شهادة الميلاد التى اعتمدت عند تعيينه في الجامعة ولا يقبل أي تعديل لهذا السـن  سن الموظف 
مهما كان الأمر إذ أن ذلك ينصرف على تعديل السن بإجراءات إدارية وليس بأحكام قضائية إذ 
لا يجوز إهدار حجية الأحكام القضائية ومن ثم فقد تظلم المدعى من قرار إنهاء خدمتـه ممتـدة   

برفع تظلمه فقد بادر بإقامة دعواه الماثلة  16/8/1994أخرى وإذ أبلغ المدعى في  لأربع سنوات
  .بطلباته آنفة البيان 

وقدم المدعى صورة للتظلم المقدم كما قدمت الأمانة العامة مـذكرة بـدفاعها رداً علـى    
الدعوى والتمست رفضها ومصادرة الكفالة وأرفقت صورتين لشهادتي الميلاد المقـدمتين مـن   

وقد أخطر وكيـل المـدعى    1938والثانية أنه من مواليد  1934المدعى الأولى أنه من مواليد 
 4815/3وذلك بخطاب مقرر المحكمة رقـم    1/12/1994بصورة هذه المذكرة المقدمة بتاريخ 

وقدم وكيل المدعى مذكرة عقب فيها على دفاع الأمانة العامة وقد تـم ضـم    1/12/1994في 
وحيث كـان ذلـك نظـرت      15/4/1983بتاريخ  1983لسنة  9وى رقم صورة من ملف الدع

وصمم كل طرف على ما أبداه من دفوع ومن ثم حجزت الـدعوى    9/4/1995الدعوى بجلسة 
  . 30/4/1995للنطق بالحكم بجلسة اليوم 

  
  المحكمــة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق والأدلة المرفقة وبعد سماع الايضاحات والمداولة 
وقد تظلـم   2/6/1994ن حيث شكل الدعوى يطعن المدعى على القرار الصادر بتاريخ م

فأقام دعـواه   16/8/1994وأبلغ المدعى برفضه في  27/6/1994في  6626/9منه وقيد برقم 
ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا لرفعها بمراعاة المواعيد والإجـراءات التـى    2/11/1994في 

  .محكمة في المادة التاسعة منه رسمها النظام الأساسي لل
  وبالموضوع يطعن المدعى على قرار إنهاء خدمته لبلوغه سـن التقاعـد اعتبـاراً مـن    

استناداً إلى ما قررته الأمانة العامة من بلوغه سن الستين في هذا التاريخ بدلالـة   21/6/1994
إلا أنه عاد وقدم  1934واليد شهادة الميلاد المقدمة منه عند التحاقه بالخدمة والتى تفيد أنه من م

  ببيانات تغاير الشهادة الأولى وتفيد أنه مـن مواليـد    29/9/1993شهادة أخرى مستخرجة في 
  .م1938عام 

وحيث أنه تحسبا لمثل هذه الخلافات والمفارقات التى قد تثور حول تحديد سن الموظـف  
التى اعتمدت عنـد تعيينـه فـي     فقد حسمت اللائحة التنفيذية الخاصة بانتهاء الخدمة في المادة



  

الجامعة ولا يقبل أي تعديل لهذه السن مهما يكن الأمر والنص سـالف الـذكر مـن الوضـوح     
والعموم بما لا يحتاج إلى تفسير أو تأويل وينصرف حكمه إلى إي تغيير يطـرأ علـى بيانـات    

قد تحدد بالشهادة  شهادة الميلاد ولو كان مصدره حكما من القضاء إذ أن الأمر في مجال الوظيفة
 9التى قدمها الموظف عند تعيينه لتحديد سنه وقد أخذت المحكمة بهذا المبدأ في القضـية رقـم   

بقولها أنه من الثابت والمعلـوم أن تـاريخ مـيلاد     15/4/1983والصادر بجلسة  1983لسنة 
به من بيانـات  الموظف في علاقته مع الإدارة يتحدد استناداً إلى ما أدلى به من وثائق أو صرح 

  .عند تعيينه ومن ثم تضحى دعوى المدعى فاقده لسندها من الواقع أو القانون جديرة بالرفض
  

 فلهـذه الأسباب

  ـــ 
 

  .حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وبمصادرة الكفالة 
  

  صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينـة بصـدره بجلسـة يـوم الأحـد الموافـق       
  .م 30/4/1995

  
  

  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     



  

 جامعة الدول العربية 

  المحكمة الإدارية   
  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة  عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى / برئاسة السيد  علنا المشكلة

  الراجحىعبد العزيز بن على / محمد الطاهر شاش والأستاذ/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

   وأحمد بن هم/ وسكرتارية السيد 

  
  أصدرت الحكم الأتي

  1995خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق 13/29فى الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  أحمـد بـن همـو/ السيد 

  محمود جعفر السورى/ السيد 

  ـل نعمـةجانيت خلي/ السيد 

  سـالم المصراتــى/ السيد 

  ضــد

  )بصفته ( السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية  

--------------------------------- 

  الوقائع 

____  
أقام المدعون الدعوى الماثلة بايداع صحيفتها سكرتارية المحكمـة   27/11/1994بتاريخ 

مانة العامة بأن تقوم بصرف مستحقات المدعين في نفقات نقل طالبين في ختامها الحكم بإلزام الأ
كل منهم وأسرته بالطائرة من بلد إقامته إلى مقر عمل وكذا التعويض المقرر قانونا عن نفقـات  
نقل أمتعة وأثاث منزله مع إلزام الأمانة العامة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة والأمر برد 

ا للدعوى بأن النظام الأساسي للموظفين بالجامعة قد نص في المادة الكفالة وقرر المدعون شرح
على أن تتحمل موازنة الأمانة العامة عند تعيين موظف يقيم إقامة دائمة في غير ) أ ( فقرة  43



  

 ـ(دولة المقر نفقات نقله وأفراد أسرته بالطائرة من بلد إقامته إلى مقر عمله ونصت الفقرة  ) هـ
ب  –أ ( يتقاضي الموظف في الحالات المنصوص عليها في الفقرات " أن من ذات المادة على 

من هذه المادة تعويضا يعادل خمسة أمثال قيمة تذكرة واحدة بالطـائرة وبالدرجـة   ) د  –ج  –
  .السياحية ذهابا فقط وذلك مقابل نفقات نقل أمتعته وأثاث منزله

رفت في حالات مثيلة لحـالاتهم  وأضاف المدعون أن المبالغ والتعويضات المشار إليها ص
وأن الصرف كان يتم بمجرد تقديم طلب من الموظف مرفقا به إقراره باسـتلام العمـل وأنهـم    
تقدموا بطلب للحصول على مستحقاتهم إحالته الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية إلى الإدارة 

وأن الإدارة  16/11/1992فـي   563العامة للشئون القانونية لإبداء الرأي بموجب المذكرة رقم 
 43بأنه يتعين إعمال نـص المـادة    19/11/1992بتاريخ  842القانونية أفادت بمذكرتها رقم 

المشار إليه بصراحته على الحالات محل البحث وأنه لا يغير من ذلك مجرد التواجد في دولـة  
مستحقات المشار إليها المقر قبل التعيين لسبب ما إذ أن ذلك لا يسقط حق الموظف في صرف ال

ولم تشترط الإدارة القانونية سوى أن يقدم الموظف إقراراً بأن إقامته دائمة في غير دولة المقـر  
واستطرد المدعون أن الأمانة العامـة شـكلت   . وأن إقامته بدولة المقر قبل التعيين كانت مؤقتة 

اسـتحقاقهم وأعـدت   ووضعت قواعد عامة تؤدي إلـى   13/6/1993لجنة داخلية اجتمعت في 
للعرض على الأمين العام لصـرف مسـتحقاتهم إلا أن    9/11/1993الإدارة المالية مذكرة في 

الأمين العام المساعد أشر بتأجيلها إلى حين توفر السيولة المالية وأنهـم انتظـروا إلـى أن تـم     
عتبـر  دونهم وأن الاستمرار في عدم الصرف ي 1994الصرف لبعض الموظفين ابتداء من عام 

  .قراراً سلبيا
بتـاريخ   10522فتظلمـوا منـه بـرقم     1994وقد تحققوا منه في أوائل أكتـوبر عـام   

وحيث كان ذلك أودعـت  . ثم بادروا بإقامة الدعوى الماثلة بطلباتهم آنفة البيان  12/10/1994
دفعت فيها بـبطلان صـحيفة الـدعوى     24/1/1995الأمانة العامة ردها على الدعوى بتاريخ 

ها من مدعين مختلفين دون أن يكون هناك وحده في الموضوع تقتضى ذلك كما دفعت بعدم لرفع
من النظام الأساسي للمحكمة في شأن التظلم  9قبول الدعوى شكلا لرفعها بالمخالفة لنص المادة 

الوجوبي وفي الموضوع طلبت الأمانة رفض الدعوى استناداً إلى أن المدعين كانوا يقيمون إقامة 
  .بمقر الجامعة بتونس قبل التعاقد معهم  دائمة

طلبوا فيها إثبات تنازل المدعى الأول  31/1/1995وقد قدم المدعون مذكرة بدفاعهم في 
أحمد بن همو عن دعواه والحكم للباقين بطلباتهم كما أودعوا حافظة مسـتندات طويـت علـى    

عامة للشئون القانونيـة  وصورة من مذكرة الإدارة ال  12/10/1994صورة من التظلم المؤرخ 



  

 16/2/1995وعقبت الأمانة العامة بمذكرة لها أودعتها بتـاريخ   842برقم  19/11/1992في 
أحمد بن همو  عن دعواه وأصرت فيها على دفاعها / قررت فيها قبول التنازل المقدم من السيد 

المصـراتي   السابق كما تم ضم ملفات كل من محمود جعفر السوري وجانيت خليل نعمه وسالم
وصمم كل طرف على ما أبداه مـن دفـوع    9/4/1995وحيث كان ذلك نظرت الدعوى بجلسة 

كما قدم وكيل المدعين مذكرة بجلسة النظر يقر فيها بمضمون ما سبق أن أبداه وأضاف أن هناك 
وحدة القرار السلبي بالامتناع عن صرف المستحقات للمدعين وأنه مسـتمر لا يتقيـد بمواعيـد    

منه طالما استمرت حالة الامتناع مما يقتضى كذلك إلى قبـول الـدعوى شـكلا لسـائر      للتظلم
وبالموضوع أضاف أن جميع المدعين وفقا لما أبداه غير مقيمين وذلك علـى النحـو   . المدعين

الوارد بالأوراق وحيث أن الأمانة العامة صممت على طلبها وبما أبدته من دفـوع ومـن ثـم    
  . 30/4/1995حكم بجلسة اليوم حجزت الدعوى للنطق بال

  
  المحكمــة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق والأدلة المرفقة وبعد سماع الايضاحات والمداولة
حيث دفعت الأمانة العامة ببطلان صحيفة الدعوى لتقديمها من خصوم متعـددين رغـم   

ة وحقيقـة الأمـر   اختلاف الموضوع والقرار المطعون عليه اختلافا تنتفى معه الوحدة المطلوب
بالنسبة لهذا الدفع أنه يجوز بدء خصومة واحدة رغم تعدد الدعاوى في حالة الارتباط أو حالـة  
المسألة المثارة بمعنى أنه إذا كان الفصل في دعويين أو أكثر يتوقف ولو جزئيـا علـى نفـس    

كرفع مسـتأجري   المسألة القانونية فيمكن رفعها معا ولو لم يوجد ارتباط بينها بالمعنى الصحيح
شقق في مبنى واحد دعاوى على مؤجر المبنى يطالبون بتخفيض الأجرة استناداً لنفس القاعـدة  
القانونية وعلى المحكمة إذا لم يتوافر الارتباط أو وحدة المسألة المثارة إلا تقبـل الجمـع بـين    

مسـتقلة   دعويين في خصومة واحدة ولها أن تقضي بالفصل بينهما لنظر كل منها في خصـومة 
ولها أن تحكم بعدم قبول الدعويين من الناحية الماثلة الإجرائية لعدم رفع كل منها على اسـتقلال  
وحيث أن المدعين قد أقاموا الدعوى الماثلة للمطالبة بالمبالغ والتعويضات التى كفلها نص المادة 

فإن الطعـن بـبطلان   من النظام الأساسي للموظفين بما يشكل وحدة المسألة المثارة ومن ثم  43
  .صحيفة الدعوى يكون على غير أساس واجب الرفض 

وبالشكل دفعت الأمانة العامة بعدم قبول الدعوى شكلا لمخالفة المـدعين مواعيـد تقـديم    
من النظام الأساسي للمحكمة بينمـا يـرى المـدعون أن    ) 9(التظلم الوجوبي طبقا لنص المادة 



  

من القرار السـلبي الصـادر بعـدم صـرف      12/10/1994في  10522تظلمهم المقدم برقم 
مستحقاتهم يعتبر مقدما في المواعيد القانونية وحقيقة الأمر أنه بافتراض صدور قرار سلبي مانع 
من صرف المدعين لمستحقاتهم فإن تاريخ صدور هذا القرار يختلف بالنسبة لكل واحد منهم بما 

فر السورى  سكن على درجة إداري ثـان  محمود جع/ يستوجب اختلاف مواعيد التظلم فالسيد 
 20/12/1986وأعيد تعيينه على درجة أخصائي رابع بتاريخ  1/7/1983بعلاوتين اعتباراً من 

وأفادته جهة الإدارة بأن تعيينـه لـيس تعيينـا     11/3/1987وتقدم بطلب بصرف مستحقاته في 
ى درجة إدارية أو عند إعادة تعيينه جديداً وأنه كان مقيما إقامة دائمة بدولة المقر عند التعيين عل

على درجة تخصصية ومن ثم كان عليه أن يتظلم من هذا القرار خلال ستين يوما ثم يتـربص  
ستون يوما أخرى فإذا لم تجبه جهة الإدارية اعتبر قراراً بالرفض وأقام دعواه خلال التسـعين  

  .يوما التالية 
 1/8/1980عينت كموظفه محلية اعتباراً من جانيت خليل نعمه فإنها قد / وبالنسبة للسيدة

  وتم تسكينها على درجة إداري خـامس اعتبـاراً مـن    26/7/1980في  251/80بالقرار رقم 
  بتعيينها بصفة دائمة بذات الوظيفـة اعتبـاراً مـن    1770/83وصدر القرار رقم  1/7/1983

ساسي وتم الـرد  من النظام الأ 43وطالبت بصرف المستحقات طبقا لنص المادة  21/9/1983
تقديم ما يثبت أنها قدمت خصيصا من مقر إقامتهـا للعمـل    1/8/1985في  1156عليها برقم 

بالأمانة العامة ولم تقدم هذا البيان وهو ما يفترض معه رفض طلبها بفوات المواعيـد القانونيـة   
ثر من تسع أي بعد أك  12/10/1994لبحثه وإذ لم تتظلم من هذا القرار في حينه ثم تظلمت في 

سنوات على تقديم طلبها فإن تظلمها يكون قد تم بعد المواعيد المقررة وتكون الدعوى قد رفعت 
  .من النظام الأساسي للمحكمة ) 9(بالمخالفة لنص المادة 
 1/3/1981سالم المصراتى  فقد عين بالمقر المؤقت بتونس اعتباراً من / وبالنسبة للسيد 

ثم عين على درجة إداري أول اعتباراً  27/12/1980في  477/80كموظف محلى بالقرار رقم 
وكان يتعين عليه المطالبة بالمستحقات طبقا  21/9/1983وسكن عليها بتاريخ  1/7/1983من  

من النظام الأساسي للموظفين في تاريخ مناسب لتعيينه إلا أنه لم يفعل ورغـم   43لنص المادة 
  لواقعة فقد ركن إلـى الـتظلم المقـدم منـه فـي     مرور أكثر من إحدى عشر عاما على هذه ا

12/10/1994 .  
) 9(ثم اتبعه بإقامة الدعوى الماثلة ومن ثم تكون غير مقبولة كذلك لمخالفته لنص المـادة  

  .من النظام الأساسي للمحكمة 



  

أحمد بن همو قد تنازل عن دعواه وقبلت الأمانة العامة هذا / وإذ كان ما تقدم وكان السيد 
بما لا مجال معه للبحث في مدى قبولها شكلا وبالنسبة له مما يقتضى الحال إثبات تنازله التنازل 

  .واعتبار الدعوى غير مقبولة شكلا بالنسبة للباقين 
  

 فلهـذه الأسباب

  ـــ 

 :حكمت المحكمة 

  .أحمد بن همو  عن الدعوى وأمرت برد الكفالة/ بإثبات تنازل السيد   : أولا 
  .الدعوى شكلا لباقي المدعين وبمصادرة الكفالة بعدم قبول   :ثانيا 

  

  صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينـة بصـدره بجلسـة يـوم الأحـد الموافـق       
  .م 30/4/1995

  
  

  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     



  

 جامعة الدول العربية 

  المحكمة الإدارية   
  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة  عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى /  برئاسة السيد علنا المشكلة

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

   وأحمد بن هم/ وسكرتارية السيد 

  
  أصدرت الحكم الأتي

  1995العادى لسنة  خلال دور انعقادها

  ق  26لسنة   170فى الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  أحمد سـمير بـلال/ السيد 

  ضــد

  )بصفته ( الأمين العام لجامعة الدول العربية  -1

  السيد مدير الصندوق العربي للمعونة الفنية  -2

  للدول الافريقية لجامعة الدول العربية 

--------------------------------- 

  لوقائع ا

____  
أقام المدعى دعواه الماثلة مودعا صحيفتها في سكرتارية المحكمة  31/12/1991بتاريخ 

طالبا في ختامها بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع إلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يـدفعا  
دولار أمريكيا  كتعويض عما لحق به من أضرار مع إلـزامهم بالمصـروفات    12900للمدعى 

تعاقد مع المدعى عليه الثاني للعمل كخبيـر   9/9/1987ابل الأتعاب ، وقد دفع بأنه بتاريخ ومق
ويكـون   18/9/1987في القوات المسلحة الصومالية على نفقة الصندوق لمدة سنتين ابتداء من 

التجديد مدة أخرى كحد أقصى أربع سنوات والتجديد يتم بموافقة الطرفين مع الدولة التى يعمـل  
  .والتجديد يتم قبل انتهاء العقد بثلاثة شهور وقد حدد العقد التزامات الطرفين" الصومال  "بها 



  

وقبل انتهـاء فترتـه طلبـت     30/9/1989وأضاف المدعى بأن العقد قد انتهت مدته في 
فـي   310وزارة الدفاع الصومالية تجديد العقد ووافق الصندوق علـى التجديـد بكتابـه رقـم     

كما أن وزير الدفاع الصومالي قـد وجـه    3/6/1989دعى بالتجديد في وأبلغ الم 24/5/1989
رسالة شكر لنظيره المصري يشكره على الموافقة على التجديد وعلى هذا الأساس فقـد رتـب   
المدعى أوضاعه المعيشية والأسرية على هذا الأساس إلا أنه فوجئ بإبلاغه بعدول المدعى عليه 

لات تمت بين كلا من وزارة الدفاع المصرية والصـومالية أدت  الثاني وأنه أبلغه بأن هناك اتصا
  .في النهاية إلى عدم الموافقة على التجديد 

واستطرد في دعواه بأن ما صدر عن الملحق العسكري المصري قد تجاوز اختصاصـه  
رغم اقتراح الجانب الصومالي بالتجديد ومن ثم فقد قدم تظلمه هذا مطالبا بتعويض عما لحقه من 

ائر تتمثل في قيمة الرواتب والمزايا التى حرم منها والمحددة حسـب طلباتـه آنفـة الـذكر     خس
  .والناتجة عن خطأ إداري

أودعت الأمانة العامة مذكرة بدفاعها دفعـت بعـدم اختصـاص      13/5/1992وبتاريخ 
المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها وقـد  
أرفقا طرفي النزاع مستنداتهم التى وردت حصرا في تقرير السيد المفوض وقدم السيد المفوض 

  .وجهة نظره القانونية بناء على الأوراق والأدلة المقدمة 
وبعد سماع المرافعـات   9/4/1995ومن ثم نظرت الدعوى في جلسة يوم الأحد الموافق 

  . 30/4/1995لسة يوم الأحد الموافق من طرفي النزاع حجزت القضية للنطق بالحكم في ج
  

  المحكمــة

  ــــ

  .بعد سماع الايضاحات والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة 
حيث وأن الدفع الذى أوردته الأمانة العامة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر القضـية  

المنازعات ) 1( في) 2(مردود عليه بأن النظام الأساسي للمحكمة قد حدد اختصاصها في المادة 
  .المتعلقة بأحكام لائحة شئون الموظفين في الجامعة العربية وعقود العمل بها 

  وحيث أنه من الثابت أن المدعي كان يحكمه عقد عمل بينـه وبـين الصـندوق بتـاريخ     
وبالتالي يعتبر في عداد العاملين بالجامعة وتربطه بها علاقة عمل وعلى ذلك فـإن   9/9/1987

  .ة داخلة في اختصاص المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية هذه المنازع
  .ومن ثم فإن المحكمة مختصة ولائيا بنظر القضية 



  

  
  : من ناحية الشكل

عن طريـق   2/7/1989حيث أنه من الثابت أن المدعى قد أبلغ بعدم تجديد عقده بتاريخ 
برقية الواصـلة مـن الصـندوق    السفارة المصرية بمقديشيو برقيا وقام المدعى بالتوقيع على ال

  .والمتضمنة هذا الإشعار 
كما أنه لـم   22/9/1989وحيث أنه من الثابت أيضا أن المدعى لم يقدم تظلمه إلا بتاريخ 

مخالفا بذلك ما نصت عليه المادة التاسـعة مـن     31/12/1991يقوم بإقامة دعواه إلا بتاريخ  
  .النظام الأساسي للمحكمة 

  .ر مقبولة شـكلا لهذا فإن الدعوى غي
  

 فلهـذه الأسباب

  ـــ 

  :حكمت المحكمة 
  . أصليا باختصاص المحكمة ولائيا بنظر النزاع  - 1
  .بعدم قبول الدعوى شكلا وبمصادرة الكفالة  - 2
  

  صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينـة بصـدره بجلسـة يـوم الأحـد الموافـق       
  .م 30/4/1995

  
  المحكمةرئيس             سكرتير المحكمة     



  

 جامعة الدول العربية 

  المحكمة الإدارية   
  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة  عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى / برئاسة السيد  علنا المشكلة

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ وعضوية السيدين الأستاذ

  حمد عبد القادر عبد االله م/ وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

   وأحمد بن هم/ وسكرتارية السيد 

  
  أصدرت الحكم الأتي

  1995خلال دور انعقادها العادى لسنة 

   :التالية فى الدعوى 

  ق  26لسنة  148رقم 

  أبو سيف عبد الحليم راضى/ المقامة من السيد

  ق  26لسنة  147رقم 

  عزيـز أحمـد عزمــى/ المقامة من السيد 

  ق  26لسنة  149رقم 

  عنان عبد المنعم الديـدى/ المقامة من السيد 

  ق  26لسنة  146رقم 

  أحمـد فـؤاد إسماعـيل/ المقامة من السيد 

  ضــد

  )بصفته ( السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية  

--------------------------------- 

  الوقائع 

____  
اثلة بإيداع صحائفها سكرتارية المحكمة كـلا  أقام المدعون دعواه الم 7/7/1991بتاريخ 

  .على حده 



  

ونتيجة لوحدة الموضوع والشكل والأسباب رأت المحكمة ضم هذه الـدعاوى فـي حكـم    
  .واحـد 

  :وقد طالب المدعون في نهاية صحائف دعاويهم الحكم 
  .بإلغاء قرار إنهاء خدماتهم بالجامعة   :أولا 
  .عاة التدرج الوظيفي إعادتهم إلى أعمالهم مع مرا  :ثانيا 

إعادة مستحقاتهم كنتيجة لإلغاء القرار المذكور مع إلزام الأمانة العامة بالمصروفات : واحتياطيا 
  .وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة 

  

  أنهيت خدمتهم في الأمانـة العامـة وبتـاريخ     11/5/1981وقد دفع المدعون أنه بتاريخ 
نفت الأمانة العامة نشاطها كاملا في القاهرة وعلى أثر ذلك قـدموا تظلمهـم   استأ 31/10/1990

دافعين فيه بأن قرار إنهاء خدماتهم كان قد صدر في ظروف غير ملائمة منطويا على الاجحاف 
  .بحقوقهم ومخالفا للنظام الأساسي لشئون الموظفين 

ء علـى رغبـتهم وملتزمـا    وقد ردت الأمانة العامة على ذلك بأن إنهاء خدماتهم كان بنا
  .بالنظام الأساسي للموظفين 

وتطرق المدعون في دعواهم إلى ملابسات قرار إنهاء خدماتهم بأن الحكومـة المصـرية   
أثناء الشتات العربي كانت قد وضعت رعاياها العاملين فـي الجامعـة العربيـة علـى قـوائم      

  .للجامعة في تونس الممنوعين من السفر منعا لهم من الالتحاق بالمقر المؤقت 
ينص علـى   22/5/1979بتاريخ  122بينما أصدرت الأمانة العامة في تونس القرار رقم 

  أن الموظفين الذين لا يتواجدون في المقر المؤقت بتـونس يعتبـرون مسـتقيلين مـن تـاريخ     
ونتج عن ذلك صدور قرارات متضاربة من إنهاء خدمات لإعادة بعض الموظفين  27/5/1979

  .ه التضاربات مجالات عدة من الرواتب إلى الترقيات والتسكين وطالت هذ
وأنه نتيجة انتقال الأمانة العامة لتونس وتعيين أمين عام جديد غلت يد أي موظـف بقـى   

  .بالقاهرة عن ممارسة أي سلطة إلا بالقدر الكافي للمحافظة على الكيان الذى بقى في القاهرة 
تاريخ عودة  31/10/1990وحتى  1979ل مايو ومن ثم فإن أي قرارات صدرت منذ أو

المقر إلى القاهرة في حكم العدم ونفى المدعون أنه كان هناك استقالة من قبلهم بمعناها القـانوني  
  .الصحيح وإنما كان هناك إجبار على الاستقالة أو ما يعنى هذا 

  . وقد استطرد المدعون في دفوعاتهم التى وردت حصرا في تقرير السيد المفوض
ردت الأمانة العامة على هذه الدعاوى مطالبة بدفوعاتها بصفة أصلية بعـدم اختصـاص   

  .المحكمة ولائيا 



  

  .واحتياطيا بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا 
  .قدم كلا من طرفي النزاع الأوراق المؤكدة لدفوعاته 

  .المقدمة وقدم السيد المفوض وجهة نظره القانونية بناء على الأوراق والأدلة 
وبعد سماع المرافعات من  9/4/1995ومن ثم نظرت الدعاوى بجلسة يوم الأحد الموافق 

  . 30/4/1995طرفي النزاع حجزت القضية للنطق بالحكم بجلسة يوم الأحد الموافق 
  المحكمــة

  ــــ

  .بعد سماع الايضاحات والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة 
لأي من الدفوعات يتعين البحث في مدى اختصـاص هـذه   حيث أنه ابتدأ وقبل التعرض 

  .المحكمة ولائيا بالنظر في النزاع المطروح 
  .وحيث أن هذا الأمر تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها 

وحيث أن الجامعة العربية هي منظمة دولية إقليمية منشأة بموجب اتفاقية دوليـة وتتمتـع   
عن كافة الدول الأعضاء تعبر عنها من خلال أجهزتهـا  بشخصية دولية اعتباريا وإرادة مستقلة 

  .المنصوص عليها في ميثاقها وأنظمتها الداخلية 
ــرارات   وحيث أن تحديد ولاية المحكمة يقضي في المقام الأول بحث فيما إ ــت الق ذا كان

المطعون فيها قد صدرت من خلال الأجهزة المنصوص عليها في ميثـاق الجامعـة وأنظمتهـا    
  .وتعبر عن الإرادة الجامعية لأطرافها الداخلية 

وحيث أن هذه المحكمة سبق وأن قضت بعدم اختصاصها ولائيا بالنظر فـي المنازعـات   
المتعلقة بالطعون على القرارات التى صدرت أثناء نقل مقر الجامعة إلى تونس على اعتبـار أن  

ولم تصدر من سـلطات  هذه القرارات التى صدرت آنذاك في القاهرة قد صدر من سلطة وطنية 
  .الجامعة العربية ويمكن الرجوع إلى الأحكام السابقة لهذه المحكمة بهذا الخصوص

 فلهـذه الأسباب

  ـــ 

  .حكمت المحكمة بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى وبمصادرة الكفالة 
  

  صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينـة بصـدره بجلسـة يـوم الأحـد الموافـق       
  .م 30/4/1995

  

  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     



  

 جامعة الدول العربية 

  المحكمة الإدارية   
  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة  عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى / برئاسة السيد  علنا المشكلة

  حىعبد العزيز بن على الراج/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

   وأحمد بن هم/ وسكرتارية السيد 

  
  أصدرت الحكم الأتي

  1995خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق  26لسنة  150فى الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  أحمد كامل عبد القوى/ السيد 

  ضــد

  معة الدول العربية السيد الدكتور الأمين العام لجا 
--------------------------------- 

  الوقائع 

____  
  :طالبا   7/7/1991تقدم المدعى بدعواه بتاريخ 

  .إلغاء قرار إنهاء خدمته   :أولا 
إعادته إلى عمله مع مراعاة التدرج الوظيفي ، واحتياطيا إعادة تسوية مستحقاته كنتيجة   :ثانيا 

  .ء القرار المذكور للآثار المترتبة على إلغا
إلزام الأمانة العامة للجامعة بالمصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجـل    :ثالثا 

  .طليقا من قيد الكفالة 
  

في الأمانة العامة لجامعـة الـدول    11/5/1981وذلك حيث أنهيت خدمة المدعى بتاريخ 
  .العربية 



  

، تقـدم   31/10/1990نشاطها بالقاهرة بتـاريخ   وبعد أن استأنفت الأمانة العامة للجامعة
طالبـا  . المدعى بتظلمه طبقا لأحكام المادة التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للجامعة

إلغاء القرار المطعون فيه ، بحجة صدوره في ظروف استثنائية وغير ملائمة ومخالفـة للنظـام   
  .الأساسي للموظفين 

لعامة للجامعة خلال المهلة القانونية على تظلمه ، رفع دعـواه هـذه   ولما لم ترد الأمانة ا
  .طالبا فيها إلغاء القرار المطعون فيه ،  وذلك للأسباب والحجج المبينة في صحيفة دعواه 

وردت الأمانة العامة للجامعة على صحيفة الدعوى طالبـة رد الـدعوى شـكلا وذلـك     
ام الداخلي للمحكمة الإدارية ، لأن المدعى تقدم بتظلمـه  لمخالفتها لأحكام المادة السابعة من النظ

أي بعد ما يزيد على عشر سنوات ، وفي الموضوع طلبت الأمانة العامة .  14/3/1991بتاريخ 
للجامعة رد الدعوى لأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على عدم اختصاصها الـولائي بالنسـبة   

ى كان فيها مقر الجامعة في تونس ، لعدم صدورها لجميع القرارات التى صدرت أبان الفترة الت
عن سلطة مختصة بالجامعة ، وإنما عن سلطة وطنية ، مما يترتب عليه انحسـار ولايـة هـذه    

  .المحكمة في النظر والفصل في كافة هذه القرارات 
. وبعد أن كرر طرفا الدعوى أقوالهما 9/6/1995وحيث كان ذلك نظرت الدعوى بجلسة 

  . 30/4/1995ة حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة اليوم قررت المحكم
  

  المحكمـة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
حيث أن موضوع اختصاص هذه المحكمة يتعلق بالنظام العـام للمحكمـة ، وعليهـا أن    

  .لموضوع وقبل التعرض للدعوى من حيث الشكل وا. تقضى به من تلقاء نفسها 
وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر أبان الفترة التى كان فيها مقر الجامعة قد تم نقلـه  

إذ الثابت أن القرار المطعون فيـه قـد   . إلى تونس ، ولم يعد للجامعة وجود شرعى في القاهرة 
 ـ –بينما نقل مقر الأمانة العامة للجامعة قد تم في شهر آذار  11/5/1981صدر بتاريخ  ارس م

، أي أن النقل تم قبل صدور القرار المطعون فيه ومن سـلطة وطنيـة لا تملـك حـق      1979
إصداره، ولا تربطها أنظمة بجامعة الدول العربية وفقا لما نص عليه ميثاقها وأنظمتها ، ومن ثم 
فإنه يكون غير معبر عن إرادة الجامعة الأمر الذى يخرجه عن اختصاص هذه المحكمة ، ممـا  

  .معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر هذه الدعوىيتعين 



  

 فلهـذه الأسباب

  ـــ 

  
  .حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبرد الكفـالة 

  

  صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينـة بصـدره بجلسـة يـوم الأحـد الموافـق       
  .م 30/4/1995

  
  ئيس المحكمةر            سكرتير المحكمة     



  

 جامعة الدول العربية 

  المحكمة الإدارية   
  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة  عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى / برئاسة السيد  علنا المشكلة

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله /  وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ

   وأحمد بن هم/ وسكرتارية السيد 

  
  أصدرت الحكم الأتي

  1995خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق  26لسنة  151فى الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  مرتضى عبد القادر الطناملي/ السيد 

  ضــد

  السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية  
--------------------------------- 

  الوقائع 

____  
  :طالبا   7/7/1991تقدم المدعى بدعواه بتاريخ 

  .إلغاء قرار إنهاء خدمته   :أولا 
إعادته إلى عمله مع مراعاة التدرج الوظيفي ، واحتياطيا إعادة تسوية مستحقاته كنتيجة   :ثانيا 

  .للآثار المترتبة على إلغاء القرار المذكور 
ام الأمانة العامة بالمصروفات ، ومقابل الأتعاب ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا إلز  :ثالثا 

  .من قيد الكفالة 
  

في الأمانة العامة لجامعـة الـدول    11/5/1981وذلك حيث أنهيت خدمة المدعى بتاريخ 
  .العربية 



  

، تقـدم   31/10/1990وبعد أن استأنفت الأمانة العامة للجامعة نشاطها بالقاهرة بتـاريخ  
المدعى بتظلمه طبقا لأحكام المادة التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للجامعة طالبـا  
إلغاء القرار المطعون فيه ، بحجة صدور قرار إنهاء خدمته في ظروف استثنائية وغير ملائمـة  

  .ومخالفة للنظام الأساسي للموظفين 
المهلة القانونية رفع دعواه هذه طالبا فيها إلغـاء  ولما لم ترد الأمانة العامة للجامعة خلال 

  .القرار المطعون فيه ،  وذلك للأسباب والحجج المبينة في صحيفة دعواه 
وردت الأمانة العامة للجامعة طالبة رد الدعوى شكلا وذلك لمخالفتهـا لأحكـام المـادة    

.  14/3/1991ظلمه بتـاريخ  السابعة من النظام الداخلي للمحكمة الإدارية ، لأن المدعى تقدم بت
وفي الموضوع طلبت الأمانة العامة للجامعة رد الـدعوى  . أي بعد ما يزيد على عشر سنوات 

لأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على عدم اختصاصها الولائي بالنسبة لجميع القـرارات التـى   
عن سلطة مختصة صدرت أبان الفترة التى كان فيها مقر الجامعة بدولة تونس ، لعدم صدورها 

بالجامعة وإنما عن سلطة وطنية مما يترتب عليه انحسار ولاية هذه المحكمة في النظر والفصل 
وبعد أن كرر طرفا الدعوى أقوالهما  قررت المحكمة حجز الـدعوى  . في كافة هذه القرارات 

  . 30/4/1995للنطق بالحكم بجلسة اليوم 
  

  المحكمـة

  ــــ

  .، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة بعد الإطلاع على الأوراق 
حيث أن موضوع اختصاص هذه المحكمة يتعلق بالنظام العـام للمحكمـة ، وعليهـا أن    

  .وقبل التعرض للدعوى من حيث الشكل والموضوع . تقضى به من تلقاء نفسها 
لـه  وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر أبان الفترة التى كان فيها مقر الجامعة قد تم نق

إذ أن الثابت أن القرار المطعون فيـه قـد   . إلى تونس ، ولم يعد لها وجود شرعى في القاهرة 
مـارس   –بينما نقل مقر الأمانة العامة للجامعة قد تم في شهر آذار  11/5/1981صدر بتاريخ 

ومن سلطة لا تملك حق إصـداره ،  .. أي أن النقل تم قبل صدور القرار المطعون فيه    1979
ومن ثـم فإنـه   .  تربطها أنظمة بجامعة الدول العربية وفقا لما نص عليه ميثاقها وأنظمتها ولا 

يكون غير معبر عن إرادة الجامعة الأمر الذى يخرجه عن اختصاص هذه المحكمة ، مما يتعين 
  .معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر هذه الدعوى



  

 فلهـذه الأسباب

  ـــ 

  
  .ة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبرد الكفـالة حكمت المحكم

  

  صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينـة بصـدره بجلسـة يـوم الأحـد الموافـق       
  .م 30/4/1995
  

  
  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     



  

 جامعة الدول العربية 

  المحكمة الإدارية   
  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة  عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى / السيد  برئاسة علنا المشكلة

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

   وأحمد بن هم/ وسكرتارية السيد 

  
  أصدرت الحكم الأتي

  1995عقادها العادى لسنة خلال دور ان

  ق  26لسنة  152فى الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  عبد القدوس عبد المهيمن/ السيد 

  ضــد

  السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية  
--------------------------------- 

  الوقائع 

____  
  :طالبا   7/7/1991تقدم المدعى بدعواه بتاريخ 

  .قرار إنهاء خدمته  إلغاء  :أولا 
إعادته إلى عمله مع مراعاة التدرج الوظيفي ، واحتياطيا إعادة تسوية مستحقاته كنتيجة   :ثانيا 

  .للآثار المترتبة على إلغاء القرار المذكور 
إلزام الأمانة العامة للجامعة بالمصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجـل    :ثالثا 

  .لكفالة طليقا من قيد ا
  

. 11/5/1981فقد أنهيت خدمة المدعى في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتـاريخ  
تقدم المـدعى    31/10/1990وبعد أن استأنفت الأمانة العامة للجامعة نشاطها بالقاهرة بتاريخ 

لبا إلغـاء  طا. بتظلمه طبقا لأحكام المادة التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للجامعة 



  

القرار المطعون فيه ، بحجة صدوره في ظروف استثنائية وغير ملائمة ومخالفة للنظام الأساسي 
  .للموظفين 

ولما لم ترد الأمانة العامة للجامعة خلال المهلة القانونية على تظلمه ، رفع دعـواه هـذه   
  .في صحيفة دعواه طالبا فيها إلغاء القرار المطعون فيه ،  وذلك للأسباب والحجج المبينة 

وردت الأمانة العامة للجامعة على صحيفة الدعوى طالبـة رد الـدعوى شـكلا وذلـك     
لمخالفتها لأحكام المادة السابعة من النظام الداخلي للمحكمة الإدارية ، لأن المدعى تقدم بتظلمـه  

لعامة أي بعد ما يزيد على عشر سنوات ، وفي الموضوع طلبت الأمانة ا.  14/3/1991بتاريخ 
للجامعة رد الدعوى لأن القضاء الذى استقرت عليه هذه المحكمة هو عدم اختصاصها الـولائي  
بالنسبة لجميع القرارات التى صدرت أبان الفترة التى كان فيها مقر الجامعة في مدينة تـونس ،  
لعدم صدورها عن سلطة مختصة بالجامعة ، وإنما عن سلطة وطنية ، مما يترتب عليه انحسار 

  .ولاية هذه المحكمة في النظر والفصل في كافة هذه القرارات 
وقـررت  .  وبعد أن كرر طرفا الدعوى أقوالهما  9/6/1995وقد نظرت الدعوى بجلسة 

  . 30/4/1995المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 
  

  المحكمـة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
يث أن موضوع اختصاص هذه المحكمة يتعلق بالنظام العـام للمحكمـة ، وعليهـا أن    ح

  .وقبل التعرض للدعوى من حيث الشكل والموضوع . تقضى به من تلقاء نفسها 
وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر أبان الفترة التى كان فيها مقر الجامعة قد تم نقلـه  

إذ الثابت أن القرار . لعامة للجامعة وجود شرعى في القاهرة إلى مدينة تونس ، ولم يعد للأمانة ا
بينما نقل مقر الأمانة العامة للجامعة قد تـم فـي   .  11/5/1981المطعون فيه قد صدر بتاريخ 

ومـن سـلطة   . ، أي أن النقل تم قبل صدور القرار المطعون فيـه   1979مارس  –شهر آذار 
نظمة بجامعة الدول العربية وفقا لمـا نـص عليـه    وطنية لا تملك حق إصداره ، ولا تربطها أ

الأمر الذى يخرجـه عـن   . ميثاقها وأنظمتها ، ومن ثم فإنه يكون غير معبر عن إرادة الجامعة 
اختصاص هذه المحكمة ، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر هذه 

  .الدعوى



  

 فلهـذه الأسباب

  ـــ 

  
  .اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبرد الكفـالة حكمت المحكمة بعدم 

  

  صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينـة بصـدره بجلسـة يـوم الأحـد الموافـق       
  .م 30/4/1995

  
  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     



  

 جامعة الدول العربية 

  المحكمة الإدارية   
  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة  عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى  /برئاسة السيد  علنا المشكلة

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

   وأحمد بن هم/ وسكرتارية السيد 

  
  أصدرت الحكم الأتي

  1995لعادى لسنة خلال دور انعقادها ا

  ق  29لسنة  14فى الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  محمود راشد محمد غالب/ السيد 

  ضــد

  )بصفته ( السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية  

--------------------------------- 

  الوقائع 

____  
. طالبا قبولها شكلا 20/12/1994أودع المدعى صحيفة دعواه سكرتارية المحكمة بتاريخ 

، والمادة الرابعة مـن   3490وفي الموضوع تطبيق الفقرة الثانية من قرار مجلس الجامعة رقم 
مـع   116/1/1994النظام الأساسي للموظفين وكذلك إلغاء قرار السيد الأمين العام للجامعة رقم 

  .ورد الكفالة ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الأمانة العامة للجامعة بالمصروفات،
ومن الإطلاع على المستندات والوثائق والمذكرات المبرزة في الدعوى مـن قبـل جهـة    

أن المدعى يطلب إلغاء قرار السيد الأمين العـام لجامعـة   : الإدعاء ومن صحيفة الدعوى يتبين 
 3490لمخالفته لقرار مجلس الجامعة رقـم   20/10/1994الصادر بتاريخ  116/1/1994رقم 

منـه  ) ب(بشأن تحقيق التوازن في شغل الوظائف تضمنت الفقـرة   9/9/1976بتاريخ  الصادر
وضع عدد من الوحدات القياسية للوظائف ويوزع مجموعها على الدول الأعضاء على أسـاس  



  

حصة كل منها في موازنة الجامعة ، كما نصت الفقرة الثانية من نفس القرار على اشتراط مـدد  
تلفة وتخفض هذه المدد بمقدار أربع سنوات بالنسبة للدول التـى لـم   معينة لشغل الوظائف المخ

  .الخ ما جاء في هذا القرار ... تستكمل حصتها في وظائف الجامعة 
ولما كان المدعى من رعايا جمهورية جيبوتي التى لم يشغل أحد من رعاياها حتى تاريخ 

لما كانت جيبوتي لم تستكمل حصتها إقامة الدعوى ، باستثناء  المدعى أية وظيفة في الجامعة ، و
طالبـا    6/11/1994وتـاريخ    377/1/9في وظائف الجامعة ، فقد تظلم في قرار تعيينه برقم 

، وإضافة المدد الاعتبارية التى أشار إليها  1976لعام  3490معاملته بقرار مجلس الجامعة رقم 
ى درجة أخصائي ثالث بقوة النظام ، قرار مجلس الجامعة المذكور في فقرته الثانية ، وترقيته إل

  .دون ترقية 
ردت الأمانة العامة للجامعة على الدعوى بمذكرة دفاع مرفقا بها المستندات المؤيدة لردها 

  .وطلبت رد الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات والاتعاب 
ومن حيث أنه جرى تحضير الدعوى على النحو الثابت بالوقائع وأودع المدعى بتـاريخ  

  .مذكرة بدفاعه طالبا الحكم وفق طلباته المبينة بصحيفة دعواه   9/4/1995نظر الدعوى 
  

  المحكمــة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
باعتبـار   166/1/1994حيث يتبين في صحيفة الدعوى أن المدعى يطعن بالقرار رقـم  

  .طعن بالإلغاء لا يكون إلا على القرارات الإدارية النهائية كونه قراراً نهائياً ، وأن ال
وحيث أن القضاء الإداري قد استقر على أن القرارات الإدارية لطلب الإلغاء هـي تلـك   

  .القرارات النهائية التى تعتبر نافذة بمجرد صدورها ، ويترتب عليها الأثر القانوني 
،  20/10/1994الصادر بتـاريخ   116/1/94وحيث أن المدعى تقدم بتظلمه على القرار 

  وضـمن المهلـة    6/11/1994بتـاريخ   11377/9والمسجل لدى سكرتارية المحكمـة بـرقم   
  .القانونية

وحيث أن المدعى تقدم بدعواه ضمن المهلة القانونية التى تبدأ من تاريخ رد الأمانة العامة 
  . 10/11/1994على تظلمه الواقع في 

إن الدعوى تكون مقبولة شكلا وموضوعا على ما ورد بالأسباب وحيث أنه والحالة هذه ف
  .المبينة 



  

  
 فلهـذه الأسباب

  ـــ 

 :حكمت المحكمة 

   116/1994بقبول الدعوى شكلا  وفي الموضوع بإلغـاء قـرار الأمـين العـام رقـم      
 والمادة الرابعة مـن  3490وما يترتب عليه وتطبيق الفقرة الثانية من قرار مجلس الجامعة رقم 

  .ورد الكفالة . النظام الأساسي للموظفين 
  

  صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينـة بصـدره بجلسـة يـوم الأحـد الموافـق       
  .م 30/4/1995

  
  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     



  

 جامعة الدول العربية 

  المحكمة الإدارية   
  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة  مان بن عبد االله بن حمد اليحيائى عث/ برئاسة السيد  علنا المشكلة

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

   وأحمد بن هم/ وسكرتارية السيد 

  
  أصدرت الحكم الأتي

  1995دى لسنة خلال دور انعقادها العا

  ق  42/27فى الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  محمد محمود لاشـين/ السيد 

  ضــد

  السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 

--------------------------------- 

  الوقائع 

____  
تقدم المدعى بدعواه طالبا قبولها شكلا ، وفي الموضـوع إلغـاء    25/10/1992بتاريخ 

 108،  105من حيث تحديد أقدمية المدعى وإلغاء القرارين رقمي  1992لسنة  92ار رقم القر
  من حيث تخطيه في الترقية كما يطالب بترقيته لدرجـة مـدير أول اعتبـاراً مـن      1992لعام 

الـخ  ... مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية حتى تاريخ صدور الحكـم   1/1/1993
وشرح المدعى دعواه بأنـه عـين فـي الأمانـة العامـة بتـاريخ       . ىماجاء في صحيفة الدعو

حصل على إجازة بدون راتب  1/8/1979بدرجة تخصصي رابع ، وأنه بتاريخ  28/12/1974
أعيـد   30/1/1988ثم وبتـاريخ   31/7/1980لمدة عامة واحد ، ثم قبلت استقالته اعتباراً من 

. 13/10/1988صـي ثـان اعتبـاراً مـن     للعمل بالأمانة العامة ، حيث عين على درجة تخص
ــاريخ   وبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  

تم ضم خدماته السابقة بحيث تصبح متصلة ابتداء من بداية عمله بالأمانة العامـة    17/5/1990
م وعلى دبلومين 1970وأضاف أنه حاصل على بكالوريوس تجارة عام .  28/12/1974بتاريخ 
  .عاليين 

متضـمنا ترتيـب    1992لعـام   92صدر قرار الأمين العام رقم   21/5/1992وبتاريخ 
لعـام   108،  105، ثم صدر القراران رقمي  43أقدميته في درجة تخصصي رابع تحت رقم 

ولم يشملا المدعى لذلك تقدم بـتظلم يطلـب فيـه    . بترقية بعض موظفي الأمانة العامة  1992
له بقبول الخ ما جاء في صحيفة دعواه ، حيث ينتهى المدعى إلى طلب الحكم ... تصحيح وضعه

 1992لعـام   92الدعوى شكلا لتقديمها ضمن المهلة القانونية ، وموضوعا إلغاء القرار رقـم  
  وبترقيته إلـى درجـة مـدير أول اعتبـاراً مـن     .  1992لعام  108،  105والقرارين رقمي 

  .وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية  1/1/1993
  لأمانة العامة مذكرة بـدفاعها مبـين   وقد جرى تحضير الدعوى أصولا ، حيث أودعت ا

فيها كيفية تعيين المدعى على الدرجة المعين فيها ، وأن ضم الخدمة السـابقة كـان لأغـراض    
حساب المكافأة فقط لا حساب الأقدمية في الدرجة وطلبت الأمانة العامة في نهاية مـذكرتها رد  

  .الدعوى
مبينه أن مجلـس الجامعـة    19/1/1994كما أودعت الأمانة العامة مذكرة أخرى بتاريخ 

إعداد كشف أقدمية موحد لموظفي الأمانة العامـة   1992يوصي الأمين العام خلال السنة المالية 
وأن اللجنة التى شكلها الأمين العام لتنفيذ هذا القرار قد أصدرت توصياتها بالاجمـاع وانتهـت   

 7/2/1994رة بمذكرة أخرى بتاريخ المذكرة بطلب رد الدعوى وأعقبت الأمانة العامة هذه المذك
ردت فيها على ما أثاره المدعى ومن أن الأمانة العامة بصدد ترقية عادية وليست بصدد تسويات 

  .وأكدت طلباتها السابقة برد الدعوى 
  .بمذكرة دفاعية رد فيها على مذكرات الأمانة العامة  7/2/1994وتقدم المدعى بتاريخ 

  .بمذكرة أخرى طالبا الحكم له وفق ما جاء في صحيفة دعواه 9/4/1995كما تقدم بتاريخ 
وتمسك كل طرف بدفوعـه ومـن ثـم حجـزت      9/4/1995وقد نظرت الدعوى بجلسة 

  .الدعوى للنطق بالحكم بجلسة اليوم 
  المحكمــة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على كافة الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 



  

قد صدر  1992لعام  92دعوى أن القرار المطعون فيه رقم وحيث أنه ثابت من أوراق ال
   3/6/1992أيضا صدرا بتاريخ  1992لعام  108،  105والقرارين رقمي  21/5/1992بتاريخ 

  .خلال المهلة القانونية 8/6/1992وأن تظلم المدعى قد تم بتاريخ 
انقضـاء المهلـة    وحيث أنه تبين أن الأمانة العامة للجامعة لم ترد على هذا التظلم حتـى 

  .القانونية
وحيث أن المدعى تقدم بدعواه بعد انقضاء مهلة الرد وأودعها سكرتارية المحكمة بتاريخ 

  .فتكون الدعوى والحال هذه مقبولة شكلا  25/10/1992
وحيث أن المدعى حصل على أجازة بدون مرتب لمدة عام ، ثم استقال وقبلـت اسـتقالته   

على درجة تخصصي ثان اعتباراً  30/1/1988أعيد تعيينه بتاريخ ثم .  1/7/1980اعتباراً من 
تم ضم مدة خدمته السابقة بعـد أن أعـاد    17/5/1990وحيث أنه بتاريخ .  13/10/1988من 

  .مقدار المكافأة التى سبق صرفها له 
وحيث أن ضم الخدمة السابقة قاصر على استحقاق مكافأة نهاية الخدمة لعدم وجود نـص  

الأساسي للموظفين بالجامعة يسمح باحتساب أو ضم مدد الخدمة السابقة بعد التعيـين  في النظام 
  .لأن احتسابها يكون عند التعيين فقط 

  .وحيث أنه لا تتم ترقية الموظف إلا بعد استيفائه المدد الموجبة للترقية 
  :قد تضمن فقرتين 29/4/1992بتاريخ  5211وحيث أن قرار مجلس الجامعة رقم 

تفويض الأمين العام بإعداد كشف أقدمية موحد لموظفي الأمانة العامة بتوحيد تواريخ   : الأولى
  .الحصول على الدرجات وفقا للأنظمة واللوائح 

لعـام   5259إعداد مشروع بشأن تسوية شاملة ثم عاد المجلس وأصدر القرار رقـم    :الثانية 
هذا الموضوع من خـلال   بدعوة الأمانة العامة لإعداد دراسة تتناول معالجة 1992

  .فتح نهاية الربد المالي لكل درجة وهو ما يعتبر عدولا عن مشروع التسويات 
  

  .وحيث أنه بعد تعيين المدعى لم تصدر أية قاعدة للتسويات بالجامعة 
  وحيث أنه وفقا للمبادئ العامة المقررة والمتعارف عليها في مجال التنظيمـات الوظيفيـة   

ارية على وضع قواعد للتسويات باعتبار ذلك يخضع لتقديرات الجهة الإدارية لا تجبر الجهة الإد
  .وحدها

وحيث لا مجال لمقارنة حالة المدعى بحالة بعض زملائه مـن ذوي الخدمـة المسـتمرة    
  .بالجامعة وتمت ترقيتهم في وقت سابق للمدعى 



  

المدعى فـي  محمد سليمان عثمان وهشام عوض القونى يسبقان / وحيث أن كل من السيد 
  .كل الأمور الوظيفية 

وحيث أن ضم خدمة المدعى السابقة هي لأغراض حساب مكافأة نهايـة الخدمـة فقـط    
  .وليست لحساب الأقدمية في الدرجة لمخالفته للنظام الأساسي للموظفين 

  
 فلهـذه الأسباب

  ـــ 
 

  .حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وردها موضوعا وبمصادرة الكفالة 
  

  هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينـة بصـدره بجلسـة يـوم الأحـد الموافـق        صدر
  .م 30/4/1995

  
  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     



  

 جامعة الدول العربية 

  المحكمة الإدارية   
  الدائرة الأولى 

  

  رئيس المحكمة  عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائى / برئاسة السيد  علنا المشكلة

  عبد العزيز بن على الراجحى/ محمد الطاهر شاش والأستاذ/ وعضوية السيدين الأستاذ

  محمد عبد القادر عبد االله / وحضور مفوض  المحكمة السيد الأستاذ 

   وأحمد بن هم/ وسكرتارية السيد 

  
  أصدرت الحكم الأتي

  1995خلال دور انعقادها العادى لسنة 

  ق  153/26فى الدعوى رقم 

  :من المقامة 

  أحمد كامل على كمال الدين/ السيد 

  ضــد

  السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية  
--------------------------------- 

  الوقائع 

____  
  :طالبا   7/7/1991تقدم المدعى بدعواه بتاريخ 

  .إلغاء قرار إنهاء خدمته   :أولا 
ج الوظيفي ، واحتياطيا إعادة تسوية مستحقاته كنتيجة إعادته إلى عمله مع مراعاة التدر  :ثانيا 

  .للآثار المترتبة على إلغاء القرار المذكور 
إلزام الأمانة العامة بالمصروفات ، ومقابل الأتعاب ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا   :ثالثا 

  .من قيد الكفالة 
  

. 11/5/1981العربية بتـاريخ  فقد أنهيت خدمة المدعى في الأمانة العامة لجامعة الدول 
تقدم المـدعى    31/10/1990وبعد أن استأنفت الأمانة العامة للجامعة نشاطها بالقاهرة بتاريخ 

طالبا إلغـاء  . بتظلمه طبقا لأحكام المادة التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للجامعة 



  

ر ملائمة ومخالفة للنظام الأساسي القرار المطعون فيه ، بحجة صدوره في ظروف استثنائية وغي
  .للموظفين 

  ولما لم ترد الأمانة العامة للجامعة خلال المهلة القانونية علـى تظلمـه ، رفـع دعـواه     
  هذه طالبا فيها إلغاء القرار المطعون فيه ،  وذلك للأسـباب والحجـج المبينـة فـي صـحيفة      

  .دعواه 
طالبـة رد الـدعوى شـكلا وذلـك      وردت الأمانة العامة للجامعة على صحيفة الدعوى

لمخالفتها لأحكام المادة السابعة من النظام الداخلي للمحكمة الإدارية ، لأن المدعى تقدم بتظلمـه  
أي بعد ما يزيد على عشر سنوات ،  وفي الموضـوع طلبـت الأمانـة       14/3/1991بتاريخ 

م اختصاصـها الـولائي   العامة للجامعة رد الدعوى لأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على عـد 
بالنسبة لجميع القرارات التى صدرت أبان الفترة التى كان فيها مقر الجامعة في تونس ، لعـدم  
صدورها عن سلطة مختصة بالجامعة ،  وإنما عن سلطة وطنية ،  مما يترتب عليـه انحسـار   

  بجلسـة وقد نظـرت الـدعوى   . ولاية هذه المحكمة في النظر والفصل في كافة هذه القرارات 
وبعد أن كرر طرفا الدعوى أقوالهما  قررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بـالحكم   9/4/1995

  . 30/4/1995بجلسة 
  

  المحكمـة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
حيث أن موضوع اختصاص هذه المحكمة يتعلق بالنظام العـام للمحكمـة ، وعليهـا أن    

  .وقبل التعرض للدعوى من حيث الشكل والموضوع . به من تلقاء نفسها تقضى 
وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر أبان الفترة التى كان فيها مقر الجامعة قد تم نقلـه  
إلى مدينة تونس ، ولم يعد للأمانة العامة للجامعة وجود شرعى فـي القـاهرة ،  إذ الثابـت أن    

بينما نقل مقر الأمانة العامة للجامعة قد تم في  11/5/1981بتاريخ  القرار المطعون فيه قد صدر
ومن سـلطة لا  . أي أن النقل تم قبل صدور القرار المطعون فيه .   1979مارس  –شهر آذار 

تملك حق إصداره ، ولا تربطها أنظمة بجامعة الدول العربية وفقا لمـا نـص عليـه ميثاقهـا     
ر معبر عن إرادة الجامعـة ، الأمـر الـذى يخرجـه عـن      وأنظمتها ،  ومن ثم فإنه يكون غي

اختصاص هذه المحكمة ، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر هذه 
  .الدعوى



  

 فلهـذه الأسباب

  ـــ 

  
  .حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبرد الكفـالة 

  

  مبينـة بصـدره بجلسـة يـوم الأحـد الموافـق       صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة ال
  .م 30/4/1995
  

  
  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     

 


